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يأ تي توظيف المباديء ال ساس ية للحوكمة المؤسس ية من شفافية و  -المس تخلص

لتغيير  ،عبر منظومة من القوانين و ال نظمة و القرارات ال نضباطية، مشاركة و مساءلة

ادات تشريع لضفاء الشرعية على الایر  من مجرد، مفهوم و محتوى الموازنة العامة للدولة

 ،العامة و النفقات العامة في بنودها الرقمية التقليدية المرتبطة بالدور التقليدي للحكومات

الى تشريعات محكمة رصينة تعكس الخطط و البرامج و ال ستراتيجيات المتوسطة و 

عية و جتماتس تهدف تحقيق ال هداف الس ياس ية و الاقتصادية و الا، البعيدة ال مد

مكانية هذه البرامج من رصد التقدم المطلوب و النمو المس تدام في البنى ، التنموية و مدى اإ

 .ال رتكازية و قطاعات الخدمات العامة للدولة المعاصرة الرش يدة

ة و تطور ال نظمة ال داري، و تواكب هذا التطور في محتوى و أ هداف الموازنة العامة

و  ط ال ستراتيجي و الكفاءة في ال داء و قياس الجودة و التمييزالمالية و مفاهيم التخطي

طلاعه المتواصل على المعلومات و  توسع دور المواطن في الحياة الس ياس ية بسبب اإ

زدياد دوره في المساءلة حول الاس تخدام ال مثل لل موال و ، البيانات المتاحة و بالتالي اإ

القضاء على الفساد المالي و ال داري و محاس بة الموارد و تحقيق العدالة الاجتماعية و 

 .المسؤولين عنه

 

 .الرقابة البرلمانية ،الموازنة العامة ،الحوكمة -لدالةالكلماتا

 

 المقدمة

كمة أ ن الحو ، أ كدت الاجتمراءات التطبيقية داخل مؤسسات القطاع العام: موضوع البحث

وارد المتاحة المالمؤسس ية نظام وقاية متقدم يحقق للادارة رؤية منهجية في التعامل مع 

لقتناص الفرص المتيسرة و تحقيق ال هداف وفقاً للمنهجية الاستراتيجية التي تنتهجها 

خصوصاً بعد أ ن أ صبح الفساد و الانفراد بالقرارات وغياب المتابعة ، الدولة و مؤسساتها

ة و يو التقييم و المساءلة من أ برز ما يميز عالمنا التفاعلي في ظل تراكم الازمات الس ياس  

 .الاقتصادية و المالية و الاجتماعية

ن جتمودة حوكمة المالية العامة في الدولة العام  تسهم في تعزیز شفافية موازنتها للراي، اإ

دراك قطاعاتها بالمخاطر المحتملة لآفاق المالية العالمية ا يؤدي الى مم، و تساعد على اإ

الي تقليص و بالت، لمتغيرةالاس تجابة الاسرع و بسلاسة أ كبر للاوضاع الاقتصادية ا

حال حدوث ال زمات و الحد من شدتها  .اإ

ن الموازنة العامة هي الوثيقة القانونية التي ترسم أ هداف و س ياسات الدولة  ،و بما اإ

قرارها و تنفيذها عبر  فان من حق المواطن و المؤسسات في المجتمع أ ن تتابع اإعدادها و اإ

ة و المساءلة اطية أ خرى تتمثل بالشفافية و المشاركصيغ التمثيل البرلماني أ و صيغ ديمقر 

 .بوصفها ثلاثية مباديء الحوكمة الرش يدة

 

عندما أ طاحت ال زمة المالية العالمية بأ قتصاديات عدد كبير من دول العالم : أ همية البحث

صطلاح برزت أ هم ، )المتقدمة منها والناش ئة( في عقد التسعينات من القرن العشرین ية اإ

المؤسس ية وتوظيف عناصرها و مبادئها في باطن هيئات و مؤسسات القطاع الحوكمة 

عادة بناء هيأكلها من جديد على أ سس قانونية حصينة  س تعادة عافيتها و اإ العام من أ جل اإ

دارة المؤسسات و  تعمل وفق قواعد و تشريعات تنظيمية محكمة لتحسين فعالية و كفاءة اإ

ة و ارة و المواطن في ضوء الانفتاح و الشفافيتغريس بذور الثقة في العمل بين الاد

الافصاح عن معلومات و بيانات العمليات المنجزة في الوقت المناسب و جتمعل كل شيء 

سم و نشر ثقافة المشاركة في ر، قابلًا للرؤية السليمة بعيداً عن الغموض و السرية

تخاذ القرارات و تحديد المسؤوليات ة و الرقابة فيما تابعو تفعيل نظم الم ، الس ياسات و اإ

يتعلق باللتزام بالقوانين و الشعور بالمسؤولية و ضمان الحقوق و الاس تخدام الامثل 

طار منهجية  للموارد و محاربة الفساد بكل أ شكاله و ممارساته و محاس بة المسؤولين في اإ

كرة و من هذا المنطلق جاءت ف، عمل واضحة تحقق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسات

 .ية توظيف مباديء الحوكمة المؤسس ية ضمن بنود الموازنة العامة للدولةأ هم 

 

زدياد الاهام بمفهوم الحوكمة )على المس توى الكلي( بأ عتبارها أ حد : مشكلة البحث ن اإ اإ

عتبارها و أ رتباط مفهومها بالموازنة العامة با، أ هم مقومات الحكم الرش يد في الدولة المعاصرة

عدادها و كونها دعامة أ ساس ية في المحافظة على المال العامشرطاً من شروط  اءت ج، اإ

 .لتعزیز حوكمة الموازنة العامة و الوصول بال خير الى نظام الحكم الرش يد في الدولة

لكن الاشكالية الكبيرة تظهر عند غياب مباديء الشفافية و المشاركة و المساءلة 

 حوكمة تشريعات الموازنة العامة
 دراسةتحليلية

 2كاردو ابوبكر عبدالله ، 1دانا عبدالكريم سعيد

 ردس تان، العراقو ك اقليم ،السليمانية ،جامعة السليمانية ،كلية القانون 1 
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 موازنة عناصر الحكم الرش يد للحصول علىالتي هي جتموهر متطلبات الحوكمة المؤسس ية و 

 .عامة محوكمة في الدولة

 

 : الى عرض و تحليل الاهداف التالية يهدف هذا البحث: أ هداف البحث

بيان التأ صيل الفكري و الاطار المفاهيمي العام للحوكمة المؤسس ية باعتبارها من  -1

 .أ هم مقومات الحكم الرش يد في الدولة المعاصرة

 .الموازنة العامة للدولة و بيان خصائصها ال ساس يةالتعرف على  -2

هات يمكن ال خذ بها من قبل الج ، الخروج بمجموعة من الاس تنتاجات و التوصيات -3

المعنية للحصول على موازنة عامة تتضمن جميع مقومات الحوكمة الداعمة لبنيان 

 .الرشادة في الحكم

 

عتمدنا في دراسة موضوع البحث : منهجية البحث قراءة بصدد ال، المنهج التحليلي، اإ

دم موضوع القانونية التي تخ المعالجاتبغرض اإس تظهار ، الدس تورية و القانونية المعمقة

آراء الفقهاء بهذا الشأ ن، الدراسة ل للوصول الى تحليل منطقي وقانوني حو ، مع بيان أ

 .مشكلة القضية محل البحث و الخروج باس تنتاجات علمية رصينة

 

ل في المبحث نتناو  .فرضت الخطة تقس يم البحث الى مبحثين أ ساس يين: هيكلية البحث

لال مطلبين من خ، الاول بيان الاطار المفاهيمي للحوكمة المؤسس ية والموازنة العامة للدولة

 الثاني مفهوم و يبين، يبحث الاول مفهوم الحوكمة المؤسس ية و بيان مبادئها، مس تقلين

 .الموازنة العامة للدولة

آليات تحقيق حوكمة الموازنة العامة، المبحث الثانيأ ما  من خلال  ،نخصصه لدراسة أ

، و نتطرق ةحكمانية الصياغة التشريعينكرس المطلب الاول لبحث ، تقس يمه الى مطلبين

 .في المطلب الثاني لدراسة ال دارة ال مثل للمال العام و الحد من الفساد

ليهاو سننهيي الدراسة بخاتمة تحتوي جملة من الا ، مع عدد س تنتاجات التي سنتوصل اإ

 .من التوصيات التي تتكون على أ ساسها

 

 المبحث الاول

 الاطار المفاهيمي للحوكمة المؤسس ية والموازنة العامة للدولة

 مفهومها على لتقتصر، تؤكد التطبيقات العملية ان الحوكمة نظام عمل مؤسساتي متقدم

لدولة منهجية استراتيجية محكمة تنتهجها ابل هي ، الجانب الاقتصادي الضيق فحسب

مان س ياسة البقاء و ذلك لض، لمحاربة الفساد والانفراد بالقرارات وغياب المتابعة والتقييم

والديمومة وتحسين توظيف ثلاثية رأ س المال البشري والمادي و المالي و تحقيق الجودة 

دامة العلاقات التفاعلية مع الجمهور وعدم  انزلق المؤسسات الى خط في الاداء و اإ

 .الازمات

اذ ان الحوكمة توفر مساحة حرة اكبر لخلق مناخ تنظيمي حديث وقانون شفاف و 

كما تحدد الاستراتيجية الوطنية لصلاح و تحسين اداء ادارة ، اطار قضائي ملائم

المؤسسات في الدولة و تعزیز رؤية الحكومة في توزيع الادوار والمسؤوليات و تصميم 

امج بما يتلائم و احتياجات المواطن و وضع اطار قانوني لقطاع الاعمال وتوفير البر 

 .الخدمات

وتعد ميزانية الدولة الوس يلة القانونية الاساس ية التي تعتمدها الحكومة في تجس يد 

 .س ياساتها العامة وبرامجها الاستراتيجية لتحقيق المصلحة العامة على ارض الواقع

د بات التحول في الموازنة العامة للدولة )مفهوماً و نظاماً( فق، و على هذا الاساس

من موازنات بنود و أ رقام الى موازنات برامج و أ داء ضمن منظومات تشريعية و قانونية 

ستراتيجياً ل، محكمة تتمثل بالشفافية و المشاركة و المساءلة ، بد منهأ مراً ملحاً و خياراً اإ

نها النمو ي يم  به تحويل الخطط الى نتاج  فعلية ينطلق مكون الموازنة النظام القانوني الذ

 .و التطور و الاس تقرار

نبحث  ،سوف نتناول هذا المبحث في مطلبين، عليه ولغرض توضيح هذه المسائل

ثاني عن مفهوم و نتكلم في ال ، في الاول مفهوم الحوكمة المؤسس ية و بيان مبادئها المعاصرة

 .الموازنة العامة للدولة

 طلب الاولالم

 مبادئها مفهوم الحوكمة المؤسس ية و

ولقد كان  ،الا ان ظهورها ونشاتها تعود لفترة طويلة، رغم حداثة الاهام بمفهوم الحوكمة

وراء هذا الاهام مجموعة من الدوافع و الاس باب تجلت في تغيير طبيعة و دور الحكومة 

مما جتمعل رواجها واسعا ، جهة اخرىوكذا التطورات الاكاديمية و المنهجية من ، من جهة

 .لتشمل مجالت الادارة و الس ياسة و الاقتصاد

، هميتهانتناول في الاول تعريف الحوكمة و أ  ، عليه سوف نقسم هذا المطلب الى فرعين

 .و نبحث في الثاني عن مباديء الحوكمة المؤسس ية

 الفرع الاول

 تعريف الحوكمة وأ هميتها

ل انه اإ ، متطلبات الادارة الرش يدة في الدول المعاصرةلقد اصبحت الحوكمة من اهم 

نظراً لختلاف  ،ليوجد تعريف موحد متفق عليه لهذا المصطلح الهام في العصر الحديث

الرؤى والتفسيرات، وتباین وجهات نظر فقهاء القانون والاقتصاد والباحثين و 

 .الاكاديميين و المؤسسات الدولية المتخصصة

صطلح )الحوكمة( اس تعمل على المس توى الكلي )الدولة( و م وكمة :/ تعريف الحاولً 

وسمي بـ )حوكمة ، واس تخدم على المس توى الجزئي، عرف بـ )الحوكمة الدولية(

 .(2، ص2013-2012الشركات()مناس ليندة، 

الحوكمة بانها ) ممارسة السلطة  (UNDP) فقد عرف برنامج الامم المتحدة الانمائي

ويتضمن  ،الادارية في ادارة شؤون البلاد على جميع المس تويات، صاديةالاقت، الس ياس ية

الحكم ،الآليات والعمليات والمؤسسات المتطورة التي يعبر المواطنون و الجماعات من 

وم ويمارسون حقوقهم و التزاماتهم القانونية، ويعتمد المفه، خلالها عن مصالحهم وحاجاتهم

ويؤمن افضل اس تخدام للموارد و يضمن العدالة و ، الشفافية، المساءلة، على المشاركة

 .ص(، 2018تطبيق القانون()د.صفاء فتوح جمعة، 

فقدعرفها بانها ) الحكم المعتمد على تقاليد و  (World Bank) اما البنك الدولي

مؤسسات يم  من خلالها ممارسة السلطة في الدولة بهدف خدمة الصالح العام، ويشمل 

قدرة الحكومة و ، اختيار القائمين على السلطة ورصده واستبدالهم هذا التعريف عملية
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على ادارة الموارد و تنفيذ الس ياسات السليمة بفاعلية، واحترام كل من المواطنين والدولة 

 للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية و الاجتماعية فيما بينها()د.صفاء فتوح جمعة،

 .(19، ص2018

ا يمارس بأ نها ) العملية التي بواسطته، علوم الادارية الدولي للحوكمةوقد عرفها معهد ال

 قدرة التأ ثير الس ياسي، من الس ياسات و القرارات التي، اعضاء المجتمع السلطة، الحكم

-2014تهم الحياة العامة الاقتصادية و التمنوية و الاجتماعية()ويس بن يطو صغير، 

 .(7ص، 2015

مفهوم الحوكمة بانها  (OEDC) التعاون الاقتصادي والتنميةفي حين بينت منظمة 

 ،مجموعة العلاقات بين ادارة المؤسسة و الاطراف الاخرى ذات العلاقة بالمؤسسة)

وهي تبين الآلية التي توضح من خلالها اهداف المنشأ ة والوسائل التي تحقق تلك 

دوات المناس بة هي التي توفر الا الاهداف و مراقبة تحقيقها، و بالتالي فان الحوكمة الجيدة

للوصول الى الاهداف التي تصب في مصلحة المؤسسة على اس تغلال مواردها اس تغلالً 

لبرود فيما يعرف بكفاءة الاداء()علا رمضاني و ام الخير ا، رش يداً يمكنها من تحقيق غاياتها

 .(270، 269و شارف عبدالقادر، ص ص

 Internal Auditors IIA ) يين الامریكيو اخيرا فان معهد المدققين الداخل 

Institute of)  عرف حوكمة القطاع العام بانها ) الس ياسات والاجتمراءات المس تخدمة

لتوجتميه انشطة المنظمة الحكومية والتأ كد من تحقيق اهدافها وانجاز العمليات باسلوب 

هداف الا وتقييم الحوكمة في القطاع العام عن مدى انجاز وتحقيق، اخلاقي و مسؤول

توفير  والعدالة في، المرجتموة من خلال القيام بالنشطة التي تضمن مصداقية الحكومة

وضمان السلوك المناسب و الاخلاقي للمسؤولين الحكوميين للحد من مخاطر ، الخدمات

 .(4ص، الفساد المالي والاداري()خلف عبدالله الوردات

 و من خلال القواعد واللوائح، ويتبين الاساس القانوني لنظام الحوكمة المؤسس ية

راف وتنظيمها بين المؤسسة والاط، التعليمات التي تنظم العلاقات داخل المؤسسات

يم العمل وهذا هو صم، الخارجتمية التي تنشأ  عنها حقوق والتزامات وترقب اداء المؤسسة

 .(31ص، 2011القانوني في ادارة شؤون أ ي قطاع)د. عمار حبيب جهلوك،

ين العادية قواعد تكميلية لقواعد القوان، القواعد القانونية لنظام الحوكمةويمكن اعتبار 

ساعد في كونها تتصف بالطبيعة الاسترشادية التي ت ، ايضاً في تنظيم المؤسسات العامة

تعزیز تثبيت مباديء الشفافية والعدالة والمشاركة والمساءلة)د. رضوان هاشم حمدون 

 .(2ص، 2017عثمان، 

نرى بان الحوكمة هي : حزمة من القواعد و الانظمة و اللوائح ، س بق ومن حصيلة ما

التي تعمل على ترش يد سلطة الادارة للتمكن من فرض القانون و اداء رقابة فعالة وتكريس 

الشفافية في رسم س ياسات المؤسسة  ونشر التوعية بين ابناء المجتمع للالمام بالحقوق 

 يق العدالة في توفير الفرص لكافة القاطاعاتوالواجتمبات وتفعيل الرأ ي العام وتحق 

الس ياس ية والادارية و الاقتصادية والاجتماعية وتامين مبدا المشاركة في صناعة 

 .القرارات و وضع الخطط الاستراتيجية للمدى البعيد

لال تراجتمع من خ، وتتجلى اهمية الحاجة الى الحوكمة المؤسس ية / أ همية الحوكمة :ثانياً 

العامة والخاصة، على النحو التالي)صلاح الدین حسن السيسي،  دور المؤسسات

 :(103، ص2014

وتشويه  ،انتشار الفساد داخل المؤسسات العامة و المنظمات و الشركات و البنوك .1

 .الحقائق و الاضرار بحقوق المتعاملين و اإهدار المال العام

جتمراء ا .2 عديلات على لتضعف النظام القضائي وعدم اس تقلاليته المتمثل في عدم اإ

س تحداث  التشريعات و القوانين الادارية و الاقتصادية والمالية التي تقتضي اإ

 .احكامها و قواعدها بشكل يواكب المتغيرات و التطورات الحاصلة

تراجتمع اداء الاجهزة الرقابية داخل معظم المؤسسات و المؤدية الى كركبة تنظيم  .3

آت  .اعمال تلك المنشأ

الادارية و المالية الخاطئة السارية نحو التلاعب بالمعاملات ازدياد الممارسات  .4

س داخل وتجلي الكثير من قضايا النهب والاختلا، الادارية وتضليل التقاریر المالية

 .المؤسسات الرسمية و غير الرسمية

ركود نتيجة الانهيارات المالية و ال، تضاعف الخسائر واهتزاز الثقة في الاسواق .5

 . عنهاالاقتصادي الناجم

تبلور حالت الافلاس و ظهور انواع عديدة من الاحتيالت القانونية والمالية في  .6

 .كثير من الشركات المساهمة ذي الانشطة المختلفة

تكاثر المشأكل الناتجة عن انفصال الملكية عن الادارة في المؤسسات الخاصة والذي  .7

وهي تضارب ، (136 ص، 2018يعرف بـ)نظرية الوكالة()د. سرمد كوكب الجميل، 

تعارضة وبين اصحاب المصالح الم ، المصالح بين الجهات الادارية والمساهمين من جهة

 .من جهة اخرى

وعدم قدرة الادارة على الانصاف في ، س ياسات لتس تجيب لمطالب الشعب .8

وانخفاض معدلت النمو ورداءة السلع والخدمات)احمد كمال ، خلق فرص متساوية

 .(288ص، 2013شعبان، 

 الفرع الثاني

 مباديء الحوكمة المؤسس ية

تقوم الحوكمة على مجموعة من المباديء الاساس ية التي تحدد محتواها و التي تنقسم الى 

 المباديء و الثاني هي، اولها هي المباديء المتعلقة بس يادة القانون، قسمين اساس يين

 .المتعلقة بالمساواة و الديمقراطية

   : المتعلقة بس يادة القانون/ المباديء أ ولً 

  :على النحو التالي ،و تتمثل باهم المباديء المتعلقة بالمشروعية و الشفافية و المساءلة

 : مبدأ  المشروعية -1

نظم اإذ هو الذي ي ، للقانون دون اس تثناء الادارةان مبدا المشروعية يعني خضوع 

ينظم العلاقة و ، الدولة من جهة اخرىوبينهم وبين ، العلاقات بين ابناء المجتمع من جهة

بين مؤسسات الدولة و يوفر الاس تقلالية لكل منهم على اساس مبدأ  الفصل بين 

ذ يعتبر المشروعية من اهم مباديء الحكم الرش يد .السلطات المبدأ   فبدون وجتمود هذا، اإ

 فكلما خالفت المؤسسات العامة، ليمكن تصور وجتمود حكم صالح في أ ي دولة، المهم

اً كلما ساد الفساد وانتشر الفوضى داخلها و عد ذلك سبب، حكام القوانين النافذة فيهاا

، حيث ان اس تقرار المجتمع يأ تي عبر الالتزام بتطبيق القوانين، رئيس ياً لخلق الازمات

بتعاده  وبالعكس فأ ن غياب المشروعية وسلطانها یكون مقياساً لغياب الحكم الرش يد فيه واإ

دارة المرافق العامة)د.احمد خلف حسين الدخيل عن العقلانية في ، 2018 ،التوافق في اإ

 .(37، ص 2019، د.امين فرج شريف، وكذلك .135ص
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 : مبدأ  الشفافية -2

الشفافية في العموم تعني تقديم صورة حقيقية لكل مايحدث)د. كارم فاروق الشويخ، 

تخاذها وكيفية ، ( 126ص، 2013 آليات اإ للجميع  تنفيذها متاحةاي أ ن تكون القرارات وأ

وفي الوقت المناسب وبالوسائل التي تراها السلطة كفيلة بالوصول الى كافة المواطنين 

حتى تكون هذه القرارات في متناول الجميع ومحلًا للنقاش لدى ، دون غموض أ و ضبابية

ن الشفافية في .الرأ ي العام للتمكن من مراقبتها والعمل بها للصالح العام ذ اإ ، لقرارصنع ا اإ

التعاون  وتعزز فرص، تؤدي الى ازدياد الثقة بين السلطة الحاكمة و الطبقة المحكومة

لى الدولة ان لذا يجب ع .وتحد من عملية البيروقراطية )الروتين(، المشترك فيما بينهم

تصدر قوانين خاصة بحرية الحصول على المعلومات والبيانات من كافة المؤسسات 

فية اس تخدامها لمعرفة كي ، تعلقة منها بالمال العام على وجه الخصوصالحكومية و الخاصة الم 

 ص، 2018، والمسائلة عنها عند الانحراف والتجاوز)د. احمد حسين الدخيل

قانون حق الحصول على المعلومات في اقليم ، و مثال ذلك .(133، 132ص 

 .(2013( لس نة )11العراق رقم ) –كوردس تان 

 : مبدأ  الرقابة والمساءلة -3

المساءلة بأ نها ) التحقق فيما  (Henri Fayol) الفرنسي ) هنري فايول( الفقيهعرف 

ذا كان كل شيء يسير وفقاً للخطة المرسومة و التعليمات الصادرة و القاعدة المقررة ()د.  اإ

 .(42ص، 2019، امين فرج شريف

لذي يعني لبد لكل نظام ديمقراطي أ ن یتمتع بمبدا المساءلة ا، فاس تكمالً لمبدا الشفافية

حكامها افراداً و مؤسسات لرقابة الجهات المختصة سواءً كانت قضائية أ و  أ عمالخضوع 

 بمس توى من اجل ان یرقى الرأ ي العام بالضافة الى رقابة، تشريعية او ادارية او مس تقلة

اءلة بشرط ان تكون هذه المس، الح العامالاداء المؤسسي و الحكومي للحفاظ على الص

ل كانت  ،أ و الرقابة حقيقية غير خاضعة ل ي نوع من انواع الضغوطات من قبل انظمتها واإ

رقابات شكلية  وضعت فقط لتغطية اعمال اصحاب القرار في الدولة)د. احمد خلف 

 .(134، 133ص ص ، 2018، حسين الدخيل

 : بالمساواة و الديمقراطية/ المباديء المتعلقة ثانياً 

وهي مباديء المشاركة و العدالة و الكفاءة و الرؤية الاستراتيجية التي تتحقق في 

 : كالتالي، ظلها الحوكمة المؤسس ية

 : مبدأ  المشاركة -1

ن اساس الديمقراطية ل ي نظام واطنين ويقصد بها مشاركة الم، قائم على المشاركة، اإ

المشاركة بالقيام  وتم ، في الدولة في عملية الحكم وصناعة القرار و منظمات المجتمع المدني

تكون  والمشاركة أ ما أ ن .بعدة انشطة من قبل هذه الاطراف للتأ ثير على اعمال الحكومة

الشعب(  وحينها یكون هو )أ ي، مباشرة بتدخل الشعب في صنع القرارات بشكل مباشر

ما أ ن  ،نخراط المباشر في العمليةالمسؤول عن نجاح او فشل ذلك القرار بسبب الا واإ

أ ي اشتراك الشعب او افراد المجتمع في صنع القرارات من ، تكون المشاركة غير مباشرة

العامة  ويصنع القرار عبر التصويت لصياغة الس ياسات، خلال ممثلين ينوبون عنهم قانوناً 

  .(147، 146ص ص ، 2018، للبلد)د. سرمد كوكب الجميل

 : لة والمساواةمبدأ  العدا -2

ن أ ي تدخل من جانب المؤسسات الحكومية تجاه الاشخاص الطبيعية او المعنوية  اإ

د من يجب ان یراعى فيه تحقيق المساواة الحقيقية بين ابناء المجتمع الواح، في الدولةالعامة 

عامة  واحكام، خلال اعطاء احكام خاصة مختلفة لصحاب المراكز القانونية المختلفة

ل صحاب المراكز القانونية المتشابهة وصولً للعدالة و رضا المواطنين و عدم  متشابهة

س العرق وبالعكس فأ ن أ ي تمييز على اسا، شعورهم بتفضيل البعض على البعض الاخر

یكون  ،او الدین او الجنس او الاصل او المبدأ  او الامكانيات الاقتصادية و الاجتماعية

 .د تصل الى حدوث التظاهرات و الثورات و الانقلاباتله مردود سلبي و نتاج  وخيمة ق

ذ اإن هذا المبدأ  يضمن توافق تأ مين الفرص بين الافراد الذین يعتبرون الوحدة الاسايسة  اإ

ضل والذي يؤدي بدوره الى ضمان الحقوق و انتاج اف، لبنيان هيكل المجتمع على حد سواء

 .((21/7/2019)و توازن في توزيع الموارد)د. مهند العزاوي،

 : مبدأ  الكفاءة والنزاهة -3

 ،نظراً لضمان ترش يد بنيان المؤسسات الحكومية داخل الدول الديمقراطية المعاصرة

جاح لنها عامل اساس و حاسم لن، بالقدرة الفائقة في الادارة لبد من تمتع قياداتها 

ل ان قوة الادارة داخل المؤسسة، المؤسسة وظفين للكوادر والملتمنع من اعطاء الفرصة ، اإ

آرائهم  لى أ ساسعكونهم مشاركين نشطين في ادارة المؤسسة ، العاملين فيها من الادلء بأ

القدرات والكفاءات العالية في الاداء عند التعامل مع الامور و مواجهة المشأكل 

تغليب  وعدم، وامتثالهم بالثقة التامة عند ادارة المخاطر، والصعوبات بجدارة ومهارة

ؤسسات وتشكل العلاقة التفاعلية بين قيادات الم .تهم الشخصية على الصالح العاممصلح

و منتسبيها، صمام امان محكم تحقق الجودة في الاداء المؤسسي والتميز في اختيار الاساليب 

المناس بة والفعالة لتحقيق الخطط و الاهداف المرسومة في اطار الس ياسات العامة 

 .((21/7/2019)ليث خليل ابراهيم ،للدولة)ثابت حسان ثابت و 

 : الرؤية الاستراتيجية -4

ن ترس يم الاستراتيجية اوسع مدىً من ترس يم الس ياسات المالية و الاقتصادية و  اإ

ذ تقتصر الس ياسات عادة على اجل معين، الاجتماعية دف الى بينما الاستراتيج  يه، اإ

 .اليه رد خاصة للوصولتحقيق اهداف متعددة بعيدة المنال و يس توجتمب تخصيص موا

توس يع رؤية الفرد او المؤسسة او المنظمة او ، ومن شأ ن التخطيط الاستراتيجي

وتعليمهم السرعة و اس تخدام الذكاء لدراك اكثر بالفرص ، الحركة او الحزب او الجمعية

وتمييز اوجه الضعف والقوة من خلال الحصول على اكبر قدر ممكن من ، المحيطة بهم

لدقيق للتنبؤ ا، للحصول على اوضح صورة عبر قراءة الماضي و الحاضر المعلومات 

بالمس تقبل البعيد للاجتميال الحاضرة و القادمة وتامين غد مشرق لهم عبر دراسة علمية 

وعملية منطقية وتحديد النتاج  المتوخاة منها والخروج بقرارات جتمرئية وبنائة لمواكبة 

ر كود في المسيرة نحو ادارة رش يدة)د. صباح صابالتطورات السريعة وتجاوز العجز و الر 

 .(189، 188ص ص ، 2010خوش ناو، 

 

 المطلب الثاني

 مفهوم الموازنة العامة للدولة

تقوم السلطة التنفيذية س نويًا برسم خطة تدبير مالية لتلبية الحاجات الاجتماعية و 

یراداتها و  الاقتصادية للمجتمع و تقديم الخدمات العامة بناءً على تحقيق التوازن بين اإ

 .وتشرعن السلطة التشريعية الخطة وتسأ ل في دس تورية و قانونية تنفيذها .نفقاتها

فعول بعد و التي تصبح قانونًا نافذ الم، عن الموازنة العامة للدولةفالخطة المالية عبارة 

قرارها هدار الاموال اإ  من قبل السلطة التشريعية بهدف تحقيق الصالح العام و منع اإ

 .العامة
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آة العاكسة كونها الم، عليه فأ ن للموازنة العامة اهمية كبيرة في حياة الدول و الشعوب رأ

ها تم  المحافظة من خلال و ، بها تتحقق الاهداف المخططة، كملفلسفة النظام الس ياسي الحا

جرد حيث ان دورة الموازنة العامة ل تنتهيي بم، المال العام عبر وجتمود جهاز رقابي محكم على

دها بل لبد من مراقبتها للتاكيد على ما تحقق منها فعلًا حسب اعا، تحضيرها وتنفيذها

 .تشريعياً 

ن خلال م، المطلبعليه فسوف نتحدث عن مفهوم الموازنة العامة للدولة في هذا 

الثاني عن  و نبحث في، نخصص الاول لدراسة تعريف الموازنة العامة، اساس يين فرعين

 .خصائصها ال ساس ية

 

 الفرع الاول

 تعريف الموازنة العامة

 ة القديمةالكلمة الفرنس ييقابلها في الاصل ، ان مصطلح ) الموازنة( في اللغة العربية

(Bougette) والتي تعني الكيس الصغير الذي كان يوضع فيه النقود في العصور القديمة، 

الذي كان تعبيراً عن  (Budget) ثم انتقلت الى اللغة الانجليزية عبر اس تخدام كلمة

 نالوثائق الخاصة بایرادات و نفقات الدولة لدى وزارة الخزانة البريطانية في القرو

 -التوازن –منها ) الوزن ، وان كلمة )الموازنة( في العربية تحمل معان كثيرة، الوسطى

انوني في وكان التعبير الشائع من قبل الفقه الق، المحاذاة( –المقابلة  –المساواة  –المعادلة 

في  ولكن تم استبداله بعد ذلك بكلمة )الموازنة(، البداية لهذا المصطلح هو )الميزانية(

نين معظم الدول وفي ابحاث ودراسات الباحثين و الاكاديميين القانونيين والاقتصاديين قوا

كونها اقرب الى الصواب للدللة على المفاهيم الاقتصادية و القانونية)د. عبدالباسط علي 

خصوصاً بعدما نادت بها المنظمة العربية ، .(143،144ص ص، 2015جاسم الزبيدي، 

ة وع النظام المالي الموحد للدول العربية بأ نها تحمل صفة رئيس يللعلوم الادارية في مشر 

 .(185، ص2010من صفاتها وهي )التوازن() د.صباح صابر خوش ناو، 

وعرفت الموازنة العامة للدولة بتعريفات متعددة تشمل النواحي القانونية و الاقتصادية 

 .و المالية و الاجتماعية

ة س نوية ترتكز بانها )عملي، للامم المتحدة للموازنة حيث عرفها دليل المحاس بة الحكومية

 .على التخطيط والتنس يق ورقابة اس تعمال الموارد لتحقيق الاغراض المطلوبة بكفاءة(

( منه 1( في المادة )1973( لس نة )53وعرف قانون الموازنة العامة المصري رقم )

تحقيق اهداف ل ، س نة مالية مقبلةالموازنة العامة للدولة بانها )البرنامج المالي للخطة عن 

اً للس ياسة وطبق، وذلك في اطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، محددة

 .العامة للدولة(

( الاردني الموازنة العامة بانها 1962( لس نة )39كما عرف قانون تنظيم الموازنة رقم )

عني الایرادات و ت، من الناحية المالية) المنهاج المفصل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية 

 .(29، 28ص ص ، 1990و النفقات المقدرة لس نة مالية معينة()فهمي محمود شكري، 

( في قانون 1963/اكتوبر/30( بتأ ريخ )14969( من المرسوم رقم )3ونصت المادة )

ر فيه دالمحاس بة العمومية اللبناني حول تعريف الموازنة العامة على انها )صك تشريعي تق

د وتجاز بموجتمبه الجباية و الانفاق()د. عباس محم، نفقات الدولة ووارداتها عن س نة مقبلة

 .( 31ص ، 2015نصرالله، 

( لعام 92وعرف القانون المالي الاساسي للدولة في سوريا بالمرسوم التشريعي رقم )

ية المالية الاساس  الموازنة العامة للدولة بأ نها ) الخطة ، ( منه2( وذلك في المادة )1967)

بيانها  وذلك بما يحقق اهداف هذه الخطة ويتفق مع، الس نوية لتنفيذ الخطط الاقتصادية

 .(51، ص 2014العام والتفصيلي()د. خالد خضر الخير، 

( بانها 1978( لس نة )31وقام المشرع الكويتي بتعريف الموازنة العامة في القانون رقم )

اقها في دات المقدر تحصيلها و جميع المصروفات المقدر انف)الوثيقة التي تشمل جميع الایرا

  .((1978) ( لس نة31الس نة المالية () قانون الموازنة الكويتى رقم )

( 28تم تعريف الموازنة العامة ضمن قانون أ صول المحاس بات العامة رقم )، وفي العراق

 الواردات و حيث نص على انها )الجداول المتضمنة تخمين، ( الملغي1940لس نة )

المصروفات لس نة مالية واحدة تعين في قانون الميزانية ()قانون أ صول المحاس بات العامة 

 .()1940(( لس نة28الملغي رقم )

وفي قانون الادارة المالية والدین العام العراقي الصادر بموجتمب امر سلطة الئتلاف 

رنامج بف الموازنة العامة بانها )جاء تعري، ( الملغي2004( لس نة )95المؤقتة )المنحلة( رقم )

مالي يقوم على التخمينات الس نوية لیرادات و نفقات وتحويلات و الصفقات العينية 

 .((2004) ( لس نة95رقم)، للحكومة()قانون الادارة المالية و الدین العام العراقي الملغي

() قانون 2019)( لس نة 6كما عرف قانون الادارة المالية الاتحادية العراقي رقم )

و الملحق )أ ( الخاص بال دارة ، ( المعدل1940( لس نة )28أ صول المحاس بات العامة رقم )

(، (2004)( لس نة95المالية الصادر بموجتمب أ مر سلطة الئتلاف المؤقتة )المنحلة( رقم )

و  جالموازنة العامة الاتحادية بأ نها ) خطة مالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برام

تتضمن جداول تخطيطية لتخمين الایرادات و تقدیر النفقات بشقيها الجارية ، مشروعات

و الاستثمارية لس نة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة العامة الاتحادية ()قانون الادارة 

  .((2019) ( لس نة6المالية الاتحادية العراقي رقم )

قة قانونية عبارة عن وثي، الموازنة العامة للدولةنرى بان ، ومن مجمل التعاريف السابقة

كومة ترسمها الح، تتضمن تقدیر اجتممالي ایرادات و نفقات الدولة لس نة مالية واحدة

، یراقب تنفيذهاويقرها البرلمان كقانون و ، كمشروع قانون بناءً على مختلف انشطتها التنموية

 .تحقيقاً للمصلحة العليا

طيع الدولة تس ت ، ولة هي، برنامج مالي لس نة مالية قادمةوبشكل عام فان ميزانية الد

من خلاله القيام بوظائفها وتحقيق نشاطاتها في كافة المجالت الاقتصادية والاجتماعية 

 .(89ص، 2000د.أ عاد حمود القيسي، والس ياس ية)

في  ةوبما أ ن قانون الموازنة يستند الى تخمين الایرادات العامة و تقدیر النفقات العام

ساس لن العمليات الحسابية لتبنى على ا، فلا یكون له قيمة حسابية كبيرة، الدولة

 .(45ص، 2016التقدیرات)د. سمير سهيل دنون، 

نة( التي تحضرها لن )المواز ، وينبغي التفريق بين الموازنة نفسها وبين قانون الموازنة

، و الانفاق كونه خطة تنظيم الایراد، تعد بحد ذاتها عملاً ادارياً شكلً ، السلطة التنفيذية

ل بعد اقرارها من قبل السلطة ، كونه ليتضمن قواعد عامة و ملزمة، و مضموناً  اإ

حينئذ یكون عملًا تشريعياً و يسمى )قانون الموازنة العامة( و يصبح نافذاً ، التشريعية

 .(105ص، 2010، د. طاهر الجنابيبعد نشرها رسمياً)
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 الفرع الثاني

 ائص الموازنة العامةخص

تتسم الموازنة العامة بمجموعة من الخصائص الاساس ية التي يمكن اس تنباط البعض منها 

والتي  ،و البعض الاخر من المباديء العامة لعلم المالية العامة، من النصوص القانونية

 :اليةالت وسوف نتناولها تباعاً وفق النقاط، نشأ ت وتطورت مع نشأ ة وتطور مفهوم الموازنة

 

 : اولً / الموازنة قانون )تشريع(

ثيقة فكلمة )صك( تعني ورقة أ و و ، ذكر بانها )صك تشريعي(، عند تعريف الموازنة

 ،أ و مستند، والعبرة هنا لكلمة ) تشريعي( أ ي انها صادرة من قبل السلطة التشريعية

 .وهذا يؤكد الطبيعة القانونية للموازنة

ة لتس تطيع القيام بتنفيذ ماورد في وثيقة الموازنحيث ان السلطة التنفيذية 

اإل بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان من خلال التصويت على بنودها في ، )المشروع(

ودية مدتها بخلاف محد، جلسات المجالس النيابية واقرارها مثل القوانين العادية الاخرى

ي ان أ  ، الاس تثناءات الخاصةواحدة في العادة مع ورود بعض مالية و التي هي س نة 

صلاحية القانون )قانون الموازنة( تنتهيي بانتهاء الس نة المالية و تفرض على الحكومة اخذ 

ة الاخرى بينما القوانين العادي، الاجازة من السلطة التشريعية من جديد لدورة مالية قادمة

نها) د. ديد بدلً عتكون نافذة لحين اجتمراء التعديل عليها أ و الغائها و اإصدار قانون ج

  .(.32ص، 2015، عباس محمد نصرالله

هو ان الطعن بها یكون امام القضاء ، والمؤشر القوي لقانونية الموازنة العامة

صرف النظر ب، وهو الجهاز المختص بالنظر في دس تورية القوانين من عدمها، الدس توري

 .(200، 199ص  ص، 2019عن الجهة التي اصدرتها) د. احمد خلف حسين الدخيل، 

ذن فان الموازنة العامة للدولة تعد عملًا تشريعياً )قانونًا( يقرها البرلمان بعد تقديمه اليها  اإ

، (104، ص 2018كمشروع قانون من قبل الحكومة)د. قبس حسن عواد البدراني، 

وذلك عند ذكر الموازنة العامة ، (2005و هذا ما اورده دس تور جمهورية العراق لعام )

 .(4)( منه62الفقرة )اولً( من المادة )في 

 : ثانياً / الموازنة خطة مالية

ان التركيز الرئيس في ترس يم خطة الموازنة من قبل الحكومة لتحقيق اهدافها وبرامجها 

الس ياس ية و الاقتصادية و الادارية و الاجتماعية قبل اخذ ترخيص السلطة التشريعية 

العمل  وهذا دليل على ان جتموهر، الواردة في ورقة عملهایكون على تمويل المشاريع ، بها

في اعداد مستند الموازنة و دوافعها، هي بالساس دوافع اقتصادية وخطط مالية لتمكين 

 السلطة التنفيذية من ضمان اتمام ماتحرص عليه خلال الدورة المالية المرخصة

  ..(149ص، 2015، عبدالباسط علي جاسم الزبيديد.)

ن المحت ف وى المالي للموازنة و المتمثلة بالیرادات العامة و النفقات العامة التي يم  التصر اإ

تختلف من دولة الى اخرى حسب نظام الحكم فيها ، بها من قبل اشخاص القانون العام

ة فالیرادات في الدول الرأ سمالية تعتمد بالدرج، و طابعها الايديولوجي و الاقتصادي

بينما ایرادات الدول الاشتراكية تكون من عائدات ، لرسومالاساس على الضرائب وا

بين  و تأ تي واردات الدول النامية لتقف في الوسط، املاكها واستثماراتها بشكل اساسي 

 .الوجهتين

نفاق الدول بتباین وظائفها و، وكذلك الحال بالنس بة للنفقات ، نشاطاتها حيث تتباین اإ

 ة الشعوب الاقتصادية و الادارية و الخدمية وو بالتالي تنعكس هذا التباین في حيا

 .(42، 41ص ص ، 1997-1996الانتاجتمية) د. يوسف ش باط، 

 : ثالثاً / الموازنة محدودة المدة

غالباً ماتكون مصادقة السلطة التشريعية على مشروع قانون الموازنة العامة المقدمة 

على  ود بعض الاس تثناءاتلمدة س نة واحدة كاملة ) مع ور، من قبل السلطة التنفيذية

وهذا  ،زيادة المدة في بعض الحالت الخاصة المتعلقة بالبيانات الاضافية في بعض الدول(

و يعود السبب في ذلك الى ان اقرار الموازنة العامة  .ما يعرف بـ )قاعدة س نوية الموازنة(

ولة خلال مدة لديساعد في تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على الس ياسة المالية ل، س نوياً 

ن تحضير كما ا، و ان غالبية التعاملات الحسابية العامة والخاصة تحدد بالس نة، الس نة

الموازنة و مناقش تها و اعادها ليس بالمر الهين و يتطلب مجهوداً  و وقتاً كبيرین ليمكن 

تغير من ت بالضافة الى ان الظروف و العوامل المحيطة ، العمل فيها لفترة تقل عن الس نة

 ،وهذا يؤدي الى تغيير التوقعات المرسومة و حاجتمتها الى التجديد س نوياً ، س نة لخرى

 ص، لتكون ادق و اقرب الى الصواب) د.عادل فليح العلي  و طلال محمود كداوي

 .(281 ص، 280

 : رابعاً / الموازنة تقدیر احالي )تخمين(

النفقات العامة الواردة في ورقة الموازنة قبل وهذا يعني ان جميع الایرادات العامة و 

حالياً ، عرضها على البرلمان للمصادقة عليها أ ي ان  ،ایرادات و نفقات تقدیرية خمنت اإ

كونها تتحرك  ،مجمل الارقام الموجتمودة فيها قابلة للزيادة و النقصان وليمكن الجزم بصحتها

لال الاقتصادية و الاجتماعية ختصاعداً و نزولً بحسب تغيير الظروف الس ياس ية و 

 .(.149ص ، 2015، مدة الس نة المالية)د. عبدالباسط علي جاسم الزبيدي

ذ  ،فتقدیرات الایرادات و النفقات يختلف تبعاً لنوعيتها و تبادل الحالة الاقتصادية اإ

 ،من السهل معرفة قسم من النفقات على وجه الضبط كرواتب الموظفين والديون العامة

، ادية كالنفقات التشغيلية و النفقات الس يالصعب معرفة القسم الاكبر منها  ولكن من

هذا بغض النظر عما قد يحدث من ظروف و احداث طارئة و مفاجاءة ليست في 

الحس بان كالكوارث الطبيعية و انتشار الاوبئة و حالت الحرب و الثورات وما الى 

 .ذلك

ذ يعسر ، وكذلك الحال بالنس بة للایرادات فالضرائب  ،على وزارة المالية تخمينها بدقةاإ

على سبيل المثال تزداد وتنتقص بمقدار الربح و الخسارة على اساس ما ينتاب الحالة 

، 1997-1996، الس ياس ية والاقتصادية في البلد من ازدهار وركود)د. يوسف ش باط

قتران التقدیر االمهم ان ل تصل الى الحد الذي يس تحيل فيه ، (. وأ ياً كانت الفجوة 47ص

 .بالواقع

 : خامساً / عمومية )شمولية( الموازنة

فة تقابل جميع الایرادات المقررة جتمبایتها مع تمويل كا، يقصد بعمومية الموازنة العامة

بصورة  اي ظهور صافي الایرادات وصافي النفقات، النفقات المراد تخصيصها في الموازنة

 .بينهما كاملة وبشكل تفصيلي دون اجتمراء المقاصة

ات فانه ليجوز تنفيذ اي عمليات خاصة بالیرادات العامة و ل النفق، و وفقاً لهذا المبدأ  

 .اوعدم تخصيص ایرادات معينة لتغطية نفقات معينة بذاته، العامة خارج مستند الموازنة

وهذه الخصيصة تساعد على تحقيق الشفافية والوضوح في بنود الموازنة العامة بغية 

البرلمان من ممارسة عملية الرقابة بفاعلية اكثر والحد من الاسراف في الانفاق  اس تطاعة
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وعدم التحيز للاغلبية الس ياس ية و تأ مين التكافؤ الاجتماعي في الانفاق على ، العام

اساس تحول حصيلة الایرادات الى خزينة الدولة بصرف النظر عن كمية وكيفية جتمبایتها 

 .(49ص ، 2008، اداريًا)محمد شاكر عصفور

 : سادساً / توازن الموازنة

اتها الكلية تعادل مجموع نفقاتها الكلية مع مجموع ایراد، يقصد بتوازن الموازنة العامة للدولة

فقات وبعبارة اخرى عدم زيادة الن، اي ان تكون النفقات في حدود الایرادات، المتقابلة

ة على الاقتراض او زيادة الامر الذي يجبر الحكوم، على الایرادات وحدوث العجز

ذ ان فرض ضرائب جديدة وسداد الديون ، الضرائب او الاصدارات النقدية الجديدة اإ

یزيد من اعباء الموازنات اللاحقة في الدولة ويهلك كاهل الاجتميال ، و دفع فوائد القروض

الى  وقد يصل بعض حالت العجز، القادمة الذین هم في غنًى عنها وليس لهم فيها يد

حدوث التضخم الاقتصادي في بعض الاحيان ويعود بالنكماش على كل من الاستثمار 

 .(98، 97ص ص ، 2004، والادخار وبالتالي على الناتج القومي) د. لعمارة جتممال

فان التوازن في الموازنة يؤدي الى عدم ازدياد الایرادات على ، ومن جانب اخر

 تنفيذية على الزيادة في الانفاق ومما يحث السلطة ال ، النفقات وحدوث الفائض

عب الامر الذي يص، الاس تهلاك في امور قد لتكون ضرورية بالكاد وتتعود عليه

 .التخلص منه مس تقبلاً 

لتوازن الكمي عن ا، والذي يميز التوازن المالي و الاقتصادي في الفكر المالي الحديث

ن توازن  نقل مفهوم التوازن مان الاول يسعى الى، للموازنة في الفكر المالي التقليدي 

على صحة  بهدف المحافظة، الى توازن الاقتصاد الوطني، الموازنة كما في التوازن الكمي

، 100ص ، 2004، الادارة المالية العامة وترش يدها مدة طويلة من الزمن)د. لعمارة جتممال

 .(102 ص

  : سابعاً / وحدة الموازنة

ا ادراج و المقصود به، الموازنة العامة للدولةوهي من اهم الخصائص التي تتسم بها 

ديمها الى وتق، جميع الایرادات العامة والنفقات العامة في وثيقة واحدة دون اس تثناء

في  وهذه الوحدة تيسر مناقشة بنود الموازنة .السلطة التشريعية كوحدة واحدة لعادها

كما تساعد على  ،جلسات المجالس النيابية وتفعل الاداء الرقابي للبرلمان عند تنفيذها

احترام قاعدة توازن الموازنة وتمكين النواب من اختيار ماهو افضل للشعب)اومعمر 

 .( 21 ص ،20ص ، 2015-2014ابوبكر نس يم، 

 ،الموازنة عند تحضيرها كمشروع قانون مقترح من قبل الحكومة وان مراعاة قاعدة وحدة

 من خلال مقارنة مجموع الایرادات بمجموع النفقات، يؤدي الى معرفة المركز المالي للدولة

 .( 64ص، 2016، و الكشف عن وجتمود فائض او عجز فيه )فارس عبدالكريم الغرة

ان هذا ليمنع من وجتمود حسابات  الا، هو القاعدة العامة، وما ذكر في وحدة الموازنة

او موازنات مس تقلة لمؤسسات عامة مس تقلة ، اخرى خاصة بالمرافق او الهيئات العامة

 .( 276، ص2003اداريًا ومالياً)د. محمد  جتممال ذنيبات، 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

آليات تحقيق حوكمة الموازنة العامة  أ

ن تخطيط الموازنات و اإن ، دارة المالية في الدولةهي بمثابة وضع الحجر ال ساس للا، اإ

تطویرها عبر اس تخدام ال دوات و ال ساليب المحكمة المعاصرة التي تساعد على عقلنة 

ستراتيجياتها، هو الطريق المؤدي الى الادارة المالية السليمة و التطبيق الفاعل  برامجها و اإ

 .عج الموضو مما یزيد من قدرتها على البقاء و الاس تمرارية وفق المنه، لقواعدها

 ،ان بناء الاولويات التي ترمي الى اإنجاز المشاريع العامة و تحقيق التنمية المس تدامة

ة يمر بالكثير من المخاطر المتعلقة بالتغييرات المتكررة لمس تويات الوفرة المالية في البني

عامة للذلك لبد للدولة من وضع اجتمراءات أ كثر فاعلية لتحسين قطاع المالية ا .الاقتصادية

بالعاد على القواعد و الانظمة القانونية الرش يدة و الدراسات الجادة و التقييم النوعي 

وازنة و عصرنة البرامج الحكومية المترجمة الى وثيقة الم، و الكمي لحاجة القطاعات المختلفة

من أ جل تثبيت الس ياسة الاقتصادية و تفادي الوقوع في صرف الاغلفة المالية ، العامة

مكانية مواجهة الازماتالا  .ضافية و اإ

آليات تحقيق حوكمة الموازنة العامة في هذا ، وعلى هذا الاساس سوف نبحث أ

نخصص ال ول لدراسة موضوع حكمانية الصياغة ، من خلال مطلبين أ ساس يين، المبحث

 .و نتناول في الثاني مسأ لة ال دارة ال مثل للمال العام و الحد من الفساد، التشريعية

 

 المطلب الاول

 حكمانية الصياغة التشريعية

 ،قلما نجد البحوث و الدراسات القانونية و المالية التي تناولت موضوع الموازنة العامة للدولة

حيث كرس أ كثرية  ،مهاً بالجانب الشكلي المتمثل بالصياغة التشريعية لقوانين الموازنة

ة التي تنظم ب الموضوعية للقواعد القانونيالكتاب و الباحثين جهودهم العلمية لدراسة الجوان

 .الموازنة

بحث ن ، س نقسم هذا المطلب الى فرعين، لذلك و من أ جل ال حاطة بهذا الموضوع

الثاني الصياغة  و نتناول في، في الاول عن الفكرة القانونية لضوابط الصياغة التشريعية

 .التشريعية لقوانين الموازنة العامة

 

 الفرع الاول

 القانونية لضوابط الصياغة التشريعيةالفكرة 

ن الوقوف على هذا المحور الرئيس لعملية الموازنة العامة انوني هو من صميم العمل الق، اإ

بما  ،الذي ينير درب المشرع في كيفية الوصول الى صياغة قانونية متقنة و سليمة للموازنة

آفات الفساد الاداري من الممكن  و المالي الذي يضمن النجاعة في تطبيقها و السلامة من أ

 .(73ص، 2012س نة ، ان يشوب قواعدها)د. حيدر وهاب عبود

بتداءاً من توضيح الفك، وقبل الحديث عن موضوع الصياغة التشريعية رة القانونية لبد اإ

ل نه ل يمكن تصور تشخيص ملامح نظام قانون معين ، التي تكمن خلف التشريعات

ذن ف .لقانونية و تحدد له غاياته و اهدافهبدون وجتمود فكرة توجه  قواعده ا ان لكل عملية اإ

 .دینفكرة تقف خلفها و ترشدها الى كيفية تحقيق مبتغاها في الزمان و المكان المحد، قانونية
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هن فهيي حصول صورة الشيء في الذ، و الفكرة اساساً تعني الصورة الذهنية ل مر ما

و من  ،الذهنية من حيث أ نه وضع بازائها اللفظیراد منها المعنى، ل ن المعنى هو الصورة 

هو  ،هنا يبدو أ ن الفرق بين الفكرة كشيء نظري و الصورة المس تمدة من العالم الخارجي

كون و بذلك ت، أ ن الفكرة تكون عامة و مجردة، أ ما الصورة فتكون جتمزئية و مشخصة

قانونية تكون الفكرة الالفكرة الصورة الذهنية المطابقة لموضوعها، وعلى هذا ال ساس فان 

التصویر الذهني لعملية قانونية ما موجتمودة أ و محتملة الوجتمود في الواقع)د. زانا رؤوف حمه 

 .(12، 11ص ص ، 2012كريم، 

ن هذه الفكرة ا ل تتوقف ل نه، س تصبح في ال خير المحدد الرئيس لجوهر القانون، اإ

عطاء الصورة الذهنية و تشخيص الرؤية الحقيقي قانوني ة من خلال التنظير العند حد اإ

بل تتعداه لتشمل مجمل رؤى و أ فكار و طموحات و رغبات ، لقواعد السلوك فحسب

يها و التي على هديها يتحدد الاطار الفكري  والمباديء التي یرتكز عل، كافة أ فراد المجتمع

لغلبة فيما ها او تصبح الفكرة تلك التي تكون ل ، بنيان النظام القانوني ال ساسي في الدولة

ختصاصات السلطات و حقوق  يتعلق بكيان الدولة و طبيعة نظام الحكم فيها و تنظيم اإ

 .المواطنين و حرياتهم

ل أ نها ل  ،وعلى الرغم من كون الفكرة القانونية تمثل المادة الاولى للقاعدة القانونية اإ

لقواعد القانونية الكنه عند سن ، بل المشرع هو الذي يضع القانون، تضع القانون في ذاته

بأ ختيار  فان هذه الفكرة القانونية تفرض نفسها عليه وتوحي، و تحديد الغايات التشريعية

أ هداف قانونية محددة مع أ خذ حقائق النظم الس ياس ية و ال قتصادية و ال جتماعية بنظر 

عتباطية  الاعتبار، و اإل فان عمله )أ ي عمل المشرع( س يكون مجرد عبث و ردة فعل اإ

 .أ ساس لها قانونياً  ل

يعد ضروريًا و لزماً معرفة المشرع لكل مقتضيات الفكرة القانونية و الظروف ، عليه

ذ من خلال هذه المعرفة المس تنير ، معرفة دقيقة و عميقة، المتباينة المحيطة به ة تكتمل اإ

 و ما عليه بعد ذلك سوى العمل على تحقيقها عبر صياغة، الصورة الذهنية لدى المشرع

تجاهات واضحة و محددة و أ هداف  حكيمة و عقلانية لتشريعات قانونية ذي ملامح و اإ

 ،13ص، 2012سامية تخدم المصالح العليا للدولة والمجتمع)د. زانا رؤوف حمة كريم ،

   .(15ص

( تعد عنصراً هاماً من 5ص ، 2003، وبما أ ن الصياغة التشريعية) علي الصاوي

فان ، ناونية التي تنفخ فيها الروح العملية للتطبيق كما أ سلف عناصر تكوین القاعدة القان

تي تعتمد على حسن صياغتها و سلامة تكوینها من العيوب ال، نجاعتها على المدى البعيد

فالصياغة عموماً هي ترجمة ال فكار و الرؤى القانونية الى نصوص تشريعية ، قد تشوبها

ويل العامة على وجه الخصوص، یراد بها تحو صياغة الموازنة ، قابلة للفهم و التطبيق

الس ياسة المالية الس نوية للدولة الى قواعد قانونية قابلة للتطبيق الفعلي)د. حيدر وهاب 

كل فان الش، (. فاذا كان جتموهر القاعدة القانونية هو الغاية منها 80ص ، 2012، عبود

ا عبر صياغة مضمونه یكون بمثابة الوس يلة لدراك تلك الغاية عن طريق ضبط و تحديد

 وجتمود مایكفي من الخبرة و الحكمة، لذلك وجتمب لدى المشرع .قانونية دقيقة و ملائمة

لس تخدام عبارات واضحة و محددة ل تثير أ ي لبس لدى الفرد عند صياغة القواعد 

 .القانونية بحيث یكون القانون متاحاً في سهولة و يسر لمن يس تخدمه

 الفيلسوف البريطاني )أ دموند بيرك( : )عندما تصدر المحكمةيقول ، وفي هذا الس ياق

قضاة من و عندما يشكو ال، الدس تورية العليا أ حكاماً بعدم دس تورية العديد من القوانين

 يثار أ و يصدرون أ حكاماً تفسر نصاً تشريعياً ، غموض مصطلح قانوني ورد في تشريع ما

فان  ،نهم ل يس تطيعون فهم القانونحوله جدل كبير، و عندما يشكو معظم الناس من أ  

 ،كل هذه مؤشرات قوية على ان القانون في أ سوأ  حالته، و حيث أ ن القوانين السيئة

 .هي اسوأ  انواع الطغيان(

ية من أ كثر مراحل التشريع أ هم ، و قد أ ثبتت التجارب أ ن مرحلة الاعداد و الصياغة

أ نه كلما كانت  يح و ميسور، حيثو أ كثرها تأ ثيراً في حسن نفاذها و تطبيقها بشكل صح 

لمشأكل كلما أ صبح تفسير التشريع بعد نفاذه سهلًا و ل يثير من ا، الصيغة متقنة و دقيقة

ل القليل ، دو ذلك نظراً لحاطته و شموليته للموضوعات التي تناوله بالتنظيم و التحدي، اإ

رات و الجمل اغة العباو لدقة الصياغة في اإس تخدام ال لفاظ و الكلمات و التعابير، وصي

 .( 18 ص ،17ص ، 2018بشكل متقن و مدروس)د. جتمعفر عبدالسادة بهير، 

يلعب دوراً كبيراً في وضع صياغة جتميدة و محكمة ، فان المشرع الواعي الملم، عليه

للتشريعات وفق أ سس الصياغة الصحيحة من أ جل ضمان وحدة التشريع  و توحيد 

، وة منهالتي تضمن جتمودة التشريع و تحقق ال هداف المرجتم المصطلحات و التعابير القانونية

نسجام هذا التشريع مع النظام القانوني السائد وعدم مخالفته للنصوص الدس تورية و  و اإ

و مراعاة التدرج القانوني لترس يخ مبدأ  المشروعية و صون الحقوق ، التفاقيات الدولية

 تحقيقاً للصالح العام و تأ مين، ولةو الحريات العامة و مواكبة الس ياسات العامة للد

 .( 19ص ،  2018الاس تقرار)د. جتمعفر عبدالسادة بهير، 

قررة الالتزام بالمراحل الم، ومن صفات الصياغة القانونية الجيدة على وجه العموم

س تخدام ال دوات التشريعية المناس بة و  لصدار التشريع و وجتمود س ند الاصدار، و اإ

حترام قواعد العدالة و  لكاملة الاحاطة ا .المساواة و تدرج قوة الالزام بين التشريعاتاإ

و أ ن یكون  ،بالمعلومات المتعلقة بالموضوع المطلوب اإس تصدار تشريع أ و قواعد منظمة له

عاد الادلة و التوصيات التشر  .حجم القانون معقولً لتمكن المخاطب من الالمام به يعية اإ

ية و اإحتواء القاعدة القانونية على صفاتها ال ساس   ،و تحديد ماهية ال غراض من التشريع

عاد اسلوب الترقيم الهيكلي وتحديد تاريخ  .من كونها عامة و مجردة و ملزمة ضرورة اإ

و  .((22/8/2019) تاريخ الزيارة، 4ص ، سريان القانون)حيدر سعدون المؤمن

و موجتمزة و  ةجلي، يس تلزم أ ن تكون المصطلحات و التعابير المس تخدمة في الصياغة

مترابطة و متكاملة و خالية من ال خطاء و التكرار و الغموض و النقص و التعارض في 

ليصل الى ذهن ، (.83ص ، 2012، الكلمات و العبارات) د. حيدر وهاب عبود

المواطن بأ يسر طريقة ممكنة تحقيقاً لمبدأ  ال من القانوني في المجتمع) د. جتمعفر عبد السادة 

    .(.8ص ، 2018بهير، 

عنصرین  مع الواقع ال جتماعي متمثلاً في، يتعامل التشريع عند صياغة قواعده و أ هدافه

أ ساس يين، هما العنصر البشري و عنصر الحقائق المادية و ال قتصادية و ال جتماعية و 

عطاء أ همية بالغة للربط بين التشريع و ا، لذلك أ صبح من المسلم به .الس ياس ية لظواهر اإ

 .((22/8/2019) تاريخ الزيارة ، ال جتماعية المختلفة)د. ماجد محمد قاروب ال نسانية و

ذا كانت الصياغة الجيدة، وفي الس ياق نفسه تلك التي تبدو  هي، يثار التساؤل فيما اإ

محكمة و ماسكة فنياً ؟ أ م هي التي تم وضعها بطريقة ديمقراطية و صيغت على أ سس 

 علمية ؟

ن صناعة التشريع بينما ، يابيو هي عمل برلماني ن ، ديد مبرراته وأ  و ملامحهتعني تح، اإ

ص ، 2003 ،الصياغة هي فنون و مهارات بناء النصوص و تحریر القوانين)علي الصاوي

11). 

ن التشريع یكتب بصورة تسمح فيها للقانون بالتطور و مسایرة حاجات الجماعة ل ن  ،اإ

لغائه  عبارات أ خرى و اإصدار تشريع جديد ب المشرع يس تطيع تعديل التشريع المكتوب أ و اإ

 .تتفق و المس تجدات و المتطلبات الاجتماعية
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وقائع تضع للقانون الوضعي تصوراً لما يجب أ ن تكون عليها علاقات ال، فكتابة التشريع

طار القيم و المثل العليا و يسعى المجتمع لتحقيقها هي بذلك تختلف عن و، ال جتماعية في اإ

علاقات بين التي تتضمن قواعدها وصفاً لحقيقة ال، بيعة و الكيمياءالعلوم التجريبية كالط 

 .الظواهر المختلفة

و مثال  ،و يلزم أ ن يش تمل التشريع على كل العناصر اللازمة لتنفيذه بما يحقق اهدافه

ذلك اإش اله على ال حكام التي تخاطب كل المعنيين بموضوعه و الجهاز المنوط بتنفيذه و 

لحاقاً بذلك .في حالة مخالفة أ حكامه الجزاءات المقررة ية في یرتبط بمعيار الشمول ، و اإ

وهو أ ن يتناول كل جتمزء مس تقل بذاته موضوعاً واحداً ، معيار وحدة الموضوع، التشريع

 .(2019، رئيس ياً و موضوعات فرعية تتبعه) د. ماجد محمد قاروب

عا، الكلمو على المشرع المقتدر، عدم الاطناب و الاكثار من الحشو في  د و اإ

ذا كان محكماً  ، كثر وضوحاً يجعل المحتوى أ  ، الاقتصار المفيد الموجتمز، فال سلوب المختصر اإ

 .تعبيراً  كان النص أ كثر جتمودة و أ كثر، و كلما قل عدد الكلمات المس تعملة في صياغة النص

قتراحات و مناقشات للنص القانوني ا راد لمأ يضاً وجتموب العناية بتدوین كل ما يثار من اإ

وقع الملتزم بالضافة الى العناية بم، صياغته و الاس تعانة بها عند الحاجة لستيعاب النص

نازع في لتحديد شخص الالتزام لتجنب الت ، في النص و المس تفيد و المخاطب بالقاعدة

تباع نظام او خطة ، أ مور أ ولية و تصميم النص منطقياً بحيث یكون مرتباً و منظماً مع اإ

 .فكارلتسلسل ال  

لبد للمشرع من الادراك بالركائز ال ساس ية للصياغة و ، و عند الصياغة التشريعية

لنص القانوني و و الوقائع المتعلقة بموضوع ا، المتمثلة في نوع النص القانوني المراد كتابته

ال و و التكييف القانوني للمسأ لة موضوع النص في الح، حقيقتها و بدلتها في القانون

 ،و الحقوق و المصالح التي تهدف الى حمایتها و تحقيقها) د. ماجد محمد قاروب، لالاس تقبا

2019).  

أ ن المحك العلمي لقياس الحكم الجيد من خلال مؤشرات عملية و اإجتمرائية ، وفي الحقيقة

فكلما  .أ ي عملية صنع الس ياسة التشريعية، ينطلق من البناء التشريعي للدولة، محددة

يق ع تشاركية و تتحلى بالشفافية و تتيح للقانون مقومات التطب كانت صناعة التشري

 .( 6ص ، 2003كلما كانت أ كثر دعامة لمنظومة الحكم الجيد)علي الصاوي، ، السليم

 الفرع الثاني

 الصياغة التشريعية لقوانين الموازنة العامة

ن الصياغة القانونية لقوانين الموازنة العامة للدول ادية ومرنة و م تتصف بكونها صياغة، اإ

تفصيلية. حيث يفصح المشرع ال سلوب المادي في صياغة القوانين الس نوية للموازنة 

نسجام هذا ال سلو ، و تقف خلف تلك الصياغة، بتعابير الكم وال رقام، العامة ب مع اإ

ضمن أ يضاً أ ن هذا ال سلوب ي .المنهج الجدولي الذي يتضمنه البرنامج المالي للموازنة

 ،للجهات المعنية بجباية الایرادات و صرف الاعادات المخصصة على أ وجه الانفاق

ن القواعد التي تصاغ صياغة مادية، سهولة تطبيق قواعد الموازنة المقررة لها ذ اإ تكتسب  ،اإ

تخاذ القرارات و ، درجة عالية من الضبط و الدقة ختلاف الاتقلل الميل و الانحراف عن اإ

في الآراء و التضارب في وجهات النظر. و كل هذا يصب في مصلحة الخزينة العامة و 

 .مصلحة المواطنين الذین يتأ ثر حقوقهم بأ حكام الموزانة العامة

، يةتتيح للمعني بتطبيق القاعدة القانون ، فان الصياغة المرنة، ومن ناحية المرونة

اماً يخول تقدم معياراً ع، يث أ ن القاعدة المرنةح ، الاس تجابة لظروف الواقع و ملابساته

مطبق القانون سلطة تقدیرية تمكنه من وضع الحل المناسب لكل حالة حسب ظروفها)د. 

 .(82، 81ص ص ، 2012حيدر وهاب عبود ،

الى صياغة  فان المشرع يعمد، أ ما بخصوص الصياغة التفصيلية لقواعد الموازنة العامة

، لةموضوعها تخمين الایرادات العامة و تقدیر النفقات العامة للدوالنصوص القانونية التي 

یرادات، صياغة مفصلة وما  ،و يعزز صياغته بجداول يبوب فيها ما يتوقع جتمبايته من اإ

دراج الایرادات مس تقلة أ و منفصلة عن النفقات، يخمن صرفه من نفقات ظهار  ،و اإ و اإ

قتطاع او نقص لقانونية هذه الطريقة في عملية الصياغة ا و يطلق على .مبالغها كاملة دون اإ

سم )مبدأ  شمول الموازنة العامة( الذي يمكن السلطة المختصة بأ قرار الموازنة العامة من ، اإ

ذه و أ ن ه .أ ن تكون على بينة من أ مرها عند التصويت على المشروع المقدم اليها

اية أ و صرف منع جتمب التقدیرات التفصيلية من شأ نها أ ن تخدم قوانين الموازنة من حيث

جازة مجلس النواب، أ ي مبلغ و صون أ موال الدولة من الاجتمتهادات ، دون علم و اإ

س تعمال صلاحياتهم  الشخصية للقائمين بالصرف و من المخاطر الناجمة عن اإساءة اإ

 .( 83ص ، 2012، حيدر وهاب عبود)د.

أ ويلات تيجعل منه عرضة لتفسيرات و ، فأ ن عدم وضوح النص، و على هذا ال ساس

ساءة تطبيقه، ال مر الذي من شأ نه تعطيل تنفيذ النص، عديدة نجم عنه نشوب بما ي ، أ و اإ

لذا  .نزاعات بين مختلف ال طراف التي تتكون لديها فهماً مغایراً للمعنى الذي تحمله المواد

يتوجتمب على المشرع أ ن يأ خذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار عند الصياغة التشريعية 

ل ن التشريع هو أ حد ، ( 28، ص 2017بلغة قانونية صرفة)د. مصدق عادل طالب،

ال عمدة التي تبنى عليها الدولة القانونية عبر س ياس تها لخلق مقومات النظام الديمقراطي 

ات  الادارة في خدمة التوجتميه السليم للخطط والاستراتيجيوتأ سيس المؤسسات و تنظيم

العامة للدولة في ظل الدس تور)د. رافد خلف هاشم البهادلي و د. عثمان سلمان غيلان 

 .(26ص ، 2012العبودي، 

و بما أ ن سن القوانين يثبت في وثائق رسمية لضبط الحياة داخل الدول و خارجها 

ن واجتمب واضعيه الاتجاه عند تقنينه الى ال ساليب لذا فم، لعدة عقود أ و ربما لقرون

رساء مباديء حقوق ال نسان و الحريات  ال كثر توافقاً مع النزعة ال نفتاحية و الجانحة نحو اإ

العامة و ترس يخ القيم التي تساعد في النهوض ال جتماعي و النمو المس تدام في الدولة 

 .(250ص ، 2017المعاصرة المحوكمة)د. محمد أ حمد شحاتة حسين، 

ن أ حد أ هم القرارات التي تتخذها السلطات التشريعية في دول العالم هي القرارات  ،اإ

ا على عاتق و تحميل مسؤولية صياغته، المتعلقة بكيفية التعامل مع قضايا الموازنة العامة

و  ،لجان مختصة ذي خبرة و معلومات واسعة في ش تى المجالت المرتبطة بمسائل بالموازنة

ات البرلمان و من ثم التوصية بها لجلس، تمتعة بالقدرة الفائقة على صياغة التعديلاتالم 

المتخصصة ل قرار مشاريع هذه القوانين )قوانين الموازنة العامة()د. محمد أ حمد شحاتة 

  .(250ص ، 2017حسين، 

وهما :  ،يلجأ  الى نوعين من القوانين، و المشرع عند تنظيم قانون الموازنة العامة للدولة

 .القوانين الدائمة و القوانين المؤقتة

فذة ل مد هي تلك القوانين التي تبقى نا، فـ )القوانين الدائمة( المنظمة للموازنة العامة

آثار أ حكامها الى أ ن تلغى صراحة أ و ضمناً  : بينو هي ايضاً على ضر  .غير معلوم و تسري أ

 .القوانين الدس تورية و القوانين ال ساس ية

لًا ينص بنود الدس تور في أ ي دولة على تنظيم موازنتها العامة صراحة سواءً تفصي فحينما

انين دس تورية تسمى )قو ، فأ ن القوانين التي تنظم الموازنة العامة في هذه الحالة، أ و ايجازاً 

نطلاقاً من كون الموازنة العامة للدولة تعبيراً عن الس ياسة المالي، لتنظيم الموازنة العامة( ة اإ
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قيقية و الصادقة للدولة متضمناً ال هداف الس ياس ية و ال قتصداية و ال جتماعية للمجتمع الح 

فالباب السابع الذي ضم تسع عشرة مادة في القانون ال ساسي العراقي  .ضمن نظام الحكم

رية بينما تناول دس تور جمهو ، تناولت جلها موضوع الموازنة العامة، (1925الملغي لس نة )

( مسائل الموازنة في مواد متفرقة منه دون جمعها تحت عنوان 2005لعام )العراق النافذ 

 .((2005) واحد)دس تور جمهورية العراق لس نة

 بينما تسمى القوانين ال خرى التي تنظم الموازنة العامة و التي تقرها السلطة التشريعية

ونها قوانين ك، )القوانين الاساس ية لتنظيم الموازنة العامة(، )دون ورودها في الدس تور(

ختلاف تسميتها مع القوانين العادية التي تصدر ، مرتبطة بنظام الحكم و هذا هو جتموهر اإ

 .من نفس السلطة و تنظم مسائل أ خرى ل تتصل بالنظام

ر القانون أ وجتمب على البرلمان اإصدا، فالمشرع الدس توري الفرنسي على سبيل المثال

 فأ صبحت بذلك القوانين المنظمة للموازنة في، ال ساسي المنظم ل حكام الموازنة العامة

نظام كونها لم تذكر في الدس تور و نظمت بقانون أ ساسي متصل ب ، قوانين أ ساس ية، فرنسا

  .( 78، ص 2012، الحكم في الجمهورية الفرنس ية)د.حيدر وهاب عبود

نية م فهيي قوانين عادية توضع لمدة ز ، أ ما )القوانين المؤقتة( المنظمة للموازنة العامة

رتباطاً بطبيعة البرامج المؤقتة التي تنظمها تلك القوانين، محددة الموازنة على سبيل ف .اإ

قوانين مما يملي على المشرع تحديد نفاذ ال، من الامور المالية التي تصدر س نوياً ، المثال

وهي الس نة المالية التي تس تغرق تنفيذها)د.حيدر وهاب ، المنظمة لها بس نة واحدة

 .(79، ص 2012عبود، 

لال طرح تأ تي من خ، نرى بأ ن الصياغة التشريعة المحكمة، و مما س بق الحديث عنه

من أ جل  ،مشاريع القوانين للرأ ي العام و مؤسسات المجتمع المدني و ال طراف المعنية

لتخرج أ قرب  ،تطویرها و تنقيح نصوصها و توس يع قاعدتها الشعبية و مظلتها الشرعية

ذا كانت تصدر دون معرف، للفهم و أ يسر في التعاملالى التطبيق و أ سهل  ة عامة عما اإ

 .بها و عدم طرحها على بساط النقاش

 

 المطلب الثاني

 الادارة الامثل للمال العام والحد من الفساد

دارة سليمة و حمايته من النهب و  دارته اإ من أ جل توضيح مفاهيم المال العام و كيفية اإ

ساد و الوقوف على ظاهرة الف ، وازنة العامة في الدولةالتبذیر في ظل قواعد قانون الم

س نقسم  .ال داري و المالي المتفشي و طرق معالجته وفق مباديء الحوكمة المؤسساتية

لتحقيق  ةكآلي نبحث في ال ول عن ال دارة ال مثل للمال العام، هذا المطلب الى فرعين

يق حوكمة لتحق  ةكآلي من الفسادو نخصص الثاني لدراسة الحد ،  حوكمة الموازنة العامة

  .الموازنة العامة

 

 الفرع الاول

آلية لحوكمة الموازنة العامة  ال دارة ال مثل للمال العام ك

عاً للتطورات التي تب، لقد شهد علم المالية تطوراً كبيراً في فكرته و أ هدافه و وسائله

نعكست على مفهوم النظام المالي و نقله ياسة المالية  من الس  تعاقبت في المجتمعات و اإ

ثر ظهور دور الدولة كسلطة منظمة لكافة مجالت  المحايدة الى الس ياسة المالية المتداخلة اإ

آة العاكسة لدور الدولة في المجالت ال قتصادية  عتبار الس ياسة المالية المرأ الحياة و اإ

ولة)نجم الدین دو ذلك بالنظر لتباین طبيعة ال نظمة في كل ، وال جتماعية و الس ياس ية

 .(169، 167ص ص ، 2015حسن صوفي عبدالقادر، 

سواءً كان  ،عرف الفكر القانوني المعاصر )المال( بأ نه : ) الحق ذو القيمة المالية أ يًا كان

عينياً أ م شخصياً أ م حقاً من حقوق الملكية ال دبية و الفنية و الصناعية ()نجم الدین حسن 

 .(166ص ، 2015صوفي عبدالقادر، 

موال )ال موال العامة( بأ نها : ) تلك ال  ، و أ عتبرت نظرية الفقيه الفرنسي ) ديجي(

دارة المرافق العامة في الدولة ( على أ ساس معيار  التي تكون مخصصة لتس يير و اإ

 .التخصيص للمرفق العام

لخاص التفرقة بين المال العام و المال ا، و ظهر في القانون المدني الفرنسي الحديث

ملوك للدولة، وفي ذلك ذهب ال س تاذ )هوريو( الى أ ن معيار المال العام الذي يميزه الم

لتخصيص ذلك ا، یكمن في تخصيصه للمنفعة العامة، عن المال الخاص المملوك للدولة

ما ل س تعمال الجمهور المباشر، أ و لمرفق عام من مرافق الدولة شترط في و أ   .الذي یكون اإ

ون للقرار أ ي أ ن یك، للمنفعة العامة بقرار صريح من ال دارةذلك أ ن یكون تخصيص المال 

، خصيصوأ ن لقرار زوال الت ، أ ثر اإلحاق الصفة العامة بالمال، ال داري الخاص بالتخصيص

خراج المال من نطاق ال موال العامة نهاء هذه الصفة و اإ  .أ ثر اإ

ة ال موال العامة يالفضل في توكيد ال تجاه المؤكد لحق مملوك ، و للفقيه )هوريو( أ يضاً 

، الاشراف عوضاً عن حقها المجردة في الرقابة و، للدولة في فرنسا في اوائل القرن العشرین

طار النظام القانوني لطبيعة المال العام) د. ابراهيم عبدالعزیز ش يحا،  ، 2006و ذلك في اإ

 .(35ص 

تكمن فيما ، لعامةالية افأ ن العلاقة الوثيقة بين القانون و الم، على ما س بق ذكره و بناءً 

 : (188، 185، ص ص 2015يأ تي)نجم الدین حسن صوفي عبدالقادر، 

ن الجوانب النظرية في المالية العامة .1 ق يطلق تحكمها قواعد قانونية قابلة للتطبي، اإ

لطة وهي مجموعة القوانين و ال حكام التي تس نها الس، عليها )قواعد التشريع المالي(

دارة شؤونها الم، التشريعية في الدولة الية من وتقوم الجهات التنفيذية بأ تباعها في اإ

 .جتمباية و انفاق

 نصوصاً مالية أ ساس ية تحدد صلاحيات السلطة، يتضمن دساتير غالبية الدول .2

قرارها وتنفيذها عداد الموازنة العامة و اإ و كذلك  ،التشريعية و التنفيذية في مجال اإ

رد في و عمليات الاقتراض و توزيع الموافي كل ما يتعلق بأ قرار فرض الضرائب 

 .الدولة

، لمختلفةاو نظراً ل تساع دور الدولة و زيادة درجة تدخلها في النشاطات ال قتصادية 

ندماج س ياس تها المالية مع الس ياسات ال خرى نحو تحقيق ال هداف التي يسعى المجتمع  و اإ

تباع تلك الدول ل دارةدعت الحاجة الى ، و ال قتصاد الوطني ككل الى تحقيقها مثلى من  اإ

أ مين خدمة للنفع العام و ت، أ جل المحافظة على أ موالها العامة و توجتميهها أ حسن توجتميه

ال من و ال س تقرار في سير التعاملات المالية و ال قتصادية و منع الممارسات ال حتكارية 

 .و القضاء على ظاهرة الفساد المالي و الاداري

( على تأ سيس 2005د نص دس تور جمهورية العراق لس نة )فق، و في هذا الس ياق

للتأ كد من عدالة توزيع المنح و المساعدات و ، هيئة عامة لمراقبة الواردات ال تحادية

س تحقاق ال قاليم و المحافظات غير المنتظمة في أ قليم، القروض الدولية و التحقق  .بموجتمب اإ

قتسامها من ال س تخدام ال مثل للموارد المالية ال تحادية العدالة و ضمان الشفافية و  .و اإ

وفقاً للنسب  ،عند تخصيص ال موال لحكومات ال قاليم و المحافظات غير المنتظمة في أ قليم
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 .((2005) المقررة) دس تور جمهورية العراق لس نة

ن ال دارة ال مثل للمال العام تتحقق من خلال وضع عمليات تخطيط عالية الفعالية ، اإ

تخاذه من قرارات و اإجتمراءات سليمة على أ سس تشخيص المشأكل لبناء رؤية لما  سيم  اإ

يجاد الحلول و البدائل، مما يسهم في ترش يد النتاج  رفع قدرات  و العمل على تنمية و .و اإ

تفعيل قنوات و  و، الموارد البشرية بما يتناسب مع جميع التطورات و المتغيرات الحاصلة

ئة أ رضية و تهي ، الانحرافات و الضعف في الاداءأ جهزة الرقابة و التدقيق ل كتشاف 

مناس بة لبنى تحتية متطورة قادرة على تأ مين التواصل و نقل المعلومات بين المؤسسات 

و بين المؤسسات و المواطنين من جهة أ خرى بأ قصر وقت و ، ال دارية نفسها من جهة

يل ل دارة ن التمو و تتظافر مع هذه الامور، توافر مس توى مناسب م .أ قل تكلفة ممكنة

سراف و تبذیر و ، الانفاق تحقيقاً للرشد في، المشاريع و تحقيق الغايات المرجتموة دون اإ

ضفاء صفة المشروعية و المصداقية على كل ما يترتب من أ عمال ال داة الرش يدة بوجتمود  ،اإ

تشريعات و نصوص قانونية تسهل عملية المنظومة ال دارية الرامية الى صون ال موال 

 .( 73ص ، 2018العامة و عدم اهدارها)د. صفاء فتوح جمعة، 

كمة الكلية نشير الى أ همية الحو ، و في س ياق دور ال دارة الرش يدة في توجتميه المال العام

ة في و الدخول بصورة مباشر ، )حوكمة القطاع العام( في تقديم ال عمال و تحسين الاداء

نماء الوعي ال قتصادي غير  و ال جتماعي و القضاء على ال ساليب تحقيق النفع العام و اإ

ستبعاد ع، السليمة في التعاملات اهة الفقر تحقيقاً للرفاهية ال جتماعية ل فراد المجتمع ككل و اإ

آداب العامة في التعامل  و تأ ثير ذلك كله على نهوض، و المحافظة على ال خلاق و ال

ارية الواحدة)د. فة داخل المنظومة ال دالحركة التنافس ية الشريفة بين الجهات ال دارية المختل

 .(181، ص 2017الياس ناصيف، 

و من أ جل دعم ال دارة و تقویتها للحفاظ على ال موال العامة ، و داخل نفس الاطار

 ،لجوء ال دارات الى )بيوت الخبرة()د.جلال بنداري، للدولة بأ جدر الطرق الممكنة

وضع لها على المسائل المرتبطة بوهي مؤسسات بحثية تركز في أ عما، (45ص ، 2003

و تقديم التحليلات و البدائل لل فكار ذات الصلة  (Policy Making) الس ياسات

بالهيئات الحكومية المتعلقة بالمجالت القانوينة و الس ياس ية و ال قتصادية و ال جتماعية و 

مس تقبلية طط خ، حيث تقدم هذه البيوت لصانعي القرار في الدولة، العسكرية  والفنية

ن الحرية و تعمل في مساحة كبيرة م، وفق منهجية علمية، بعيدة المدى في مجالت متعددة

 .في المشكلة التي تبحثها  من أ جل الخروج بأ فضل النتاج  للجهة التي تعمل لصالحها

فأ ن بيوت الخبرة تمثل ضمانًا لترش يد قرارات ال دارة في الدولة من حيث ، و بناءً عليه

لتقاء أ فراد المجتمع و أ عض، نفاق العام و حماية حقوق ال فرادتنظيم الا اء كونها نقطة اإ

 ،الحكومة لتوس يع مشاركة المواطنين في صنع الس ياسات العامة)د. جلال بنداري

 .( 49ص ، 2003

آخر على الحكومات ال س تمرار في مواصلة التركيز على الجهود المبذولة ، من جانب أ

داء و تحقيق و بناء جداول ال  ، ت للقضاء على الهدر في الموازنةللعثور على أ فضل الممارسا

ستيفاء هذه ، الشفافية تحت مراقبة المشرعين و وسائل الاعلام و عامة الجمهور. و يم  اإ

دارة ال داء لحماية المال العام لل داء  فال دارة الجيدة، التحديات بالممارسات الجيدة في اإ

سترا، الحكومي س تيجي و تخطيط و صياغة واضحة لل هداف و قياتحتاج الى تفكير اإ

 .التقدم و تحليل النتاج 

و يستند بناء حكومة عالية ال داء على محاور تهدف الى وضع أ سس ال داء المتميز، 

و  و ال دارة عبر القطاعات، و تنمية الموارد البشرية، و ضمان الانفاق الراشد للاموال

دارة ال داء هذهحيث أ ن ن، الديمقراطية في نظم الحكم س تويات تساعد في تحسين م ، ظم اإ

كما  ،عن طريق تقليل الكلف و زيادة ال نتاجتمية، الخط السفلي )القاعدة( للمؤسسات

س تخدام بيانات المشاريع  تساعد في وضع تقدیرات أ كثر دقة لمشاريع مس تقبلية عند اإ

وس يع قرار ت و تحديد أ فضل الممارسات ل تخاذ، السابقة )المعلومات الاسترجاعية(

 ،306ص ، 2014، اس تخدامها)د. ثريا الشارف و د. نجاة كريمة و م. لبنى الزاوي

 .(307ص

و فيما يتعلق بتأ ثير الحكم الرش يد على أ داء الهيئات و المؤسسات الكفيلة بأ دارة و 

يتضح أ ن الاطار المؤسسي الذي يحكم عمل هذه ، حماية المال العام في أ ي دولة

ین من بين الدول من حيث درجة تخصص تلك الهيئات و درجة مركزیتها يتبا، المؤسسات

دارة الحكم بداخلها  .وفقاً لس ياق اإ

ة يجب أ ن تخضع للمساءلة عن كيفي، أ و خاصة فأ ن أ ية مؤسسة عامة ، و على العموم

س تخدامها للموارد و ال موال و هو ال مر الذي يقتضي تقييم أ دائها و التعرف على ، اإ

 .(330، 328ص ص ، 2014ات كفاءتها أ مام الجماهير)د. غادة علي موسى، قدراتها لثب

 

 الفرع الثاني

آلية لحوكمة الموازنة العامة  الحد من الفساد ك

آليات مكافحته أ و الحد منه (Corruption) لدراسة موضوع الفساد لبد أ ولً من ، و أ

يحويه  عاً ل يمكن أ ناإل أ ن للفساد مفهوماً واس .تحديد مفهومه قبل الخوض في غماره

هو  ،والتعريف الشائع الذي يس تخدم من قبل الباحثين كثيراً ، تعريف مانع و جامع له

حيث عرف الفساد بأ نه : ) اإس تغلال المنصب العمومي ، الذي تبناه البنك الدولي

و  ،وهذا التعريف یربط الفساد بالدولة و بنشاطاتها .للحصول على مكسب شخصي (

الفساد في القطاع العام حصريًا و اإس تثناء اإمكانية وجتموده في القطاع یركز على وجتمود 

نتقاد)مريوان صابر حمد،، الخاص  .( 11ص ، 2012مما يجعله محلًا لل 

تفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ) ن اإ و التي تعد الآن أ داة مكافحة ، (2003اإ

عريفاً شاملًا أ تخذت منهجاً بحيث أ ن ت، الفساد ال كثر أ همية مع نطاقها الواسع في التطبيق

تجهت الى حصر أ نشطة و أ فعال محددة و تصنيفه، للفساد ل هو مهم و ل هو عملي ا بل اإ

عاد تعريف قانوني محدد لها)مريوان صابر حمد،، كجريمة فساد  .(17، ص 2012دون اإ

تفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد : )  ن الفساد وباء أ  يقول )كوفي عنان( في تصدیر اإ

الديمقراطية و  فهو يقوض، غادر يترتب عليه نطاق واسع من الآثار الضارة في المجتمعات

نتهأكات حقوق الانسان و تشويه ال سواق و ، س يادة القانون رتكاب اإ و يؤدي الى اإ

زدهار الجريمة المنظمة و الارهاب وغير ذلك من التهديدات ، تدهور نوعية الحياة و يتيح اإ

، يرها و صغيرهاكب، وتوجد هذه الظاهرة الخبيثة في جميع البلدان .ر الامن البشريلزدها

آثارها في العالم النامي أ كثر ما تكون تدميراً ، غنيها و فقيرها ل أ ن أ ساد عنصر و الف  .اإ

رئيسي في تدهور ال داء ال قتصادي و عقبة كبرى في طريق التنمية و تخفيف حدة 

تفاقية ال مم المت   .((2003) حدة لمكافحة الفساد لعامالفقر()اإ

بة في بأ تخاذ التدابير ال دارية و المدنية المناس  ، و تحث ال تفاقية الدول ال عضاء فيها

 لحماية أ موالها العامة من الهدر و التبذیر، بنصها : ) تتخذ كل، أ نظمتها القانونية الداخلية

ز الشفافية تدابير مناس بة لتعزی ،وفقاً للمباديء ال ساس ية لنظامها القانوني، دولة طرف

دارة ال موال العمومية  : وتشمل هذه التدابير ما يلي .و المساءلة في اإ

جتمراءات ل عاد الميزانية الوطنية  .أ / اإ
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 .ب/ الابلاغ عن الایرادات و النفقات في حينها

ج/ نظاماً يتضمن معاييراً  للمحاس بة و مراجتمعة الحسابات و ما يتصل بذلك من 

 .رقابة

 .د/ نظماً فعالة و كفؤة لتدبير المخاطر و للمراقبة الداخلية

تخاذ تدابير تصحيحية عند ال قتضاء المقررة  في حال عدم ال متثال لل شتراطات، ه/ اإ

تفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد لعام و نصت أ يضاً على :  .((2003) في هذه الفقرة) اإ

دارية وفقاً للمباديء ال ساس ية ما قد يلزم من ، ) تتخذ كل دولة طرف تدابير مدينة و اإ

للمحافظة على سلامة دفاتر المحاس بة أ و السجلات أ و البيانات المالية ، لقانونها الداخلي

ر تلك لمنع تزوی، أ و المستندات ال خرى ذات الصلة بالنفقات و الایرادات العمومية

تفاقية ال مم المتحدة لمكافحة الفساد لع  .((2003) امالمستندات() اإ

آثا، فالفساد ظاهرة عالمية سريعة ال نتشار عبر الحدود الدولية ر سلبية و هي ذات أ

بذل  ،فبعد أ ن أ درك المجتمع الدولي خطورة هذه الظاهرة، تتركز في جميع أ جهزة الدولة

تفاقيات و  المزيد من الجهود المحلية و ال قليمية و الدولية  للحد منها و مكافحتها في صيغ اإ

يات و وضعها في أ على الدرج من سلم ال ولو، اثيق دولية و قوانين وتشريعات داخليةمو 

 .(111ص ، 2016التي تحرمه و تجرمه) د. محمد علي العزیري، 

و للفساد مظاهر مختلفة من حيث البيئة و المجال و الحالة و الجهة و الحجم و طبيعة 

آثاره تعلق هي تلك التي ت ، ساد ش يوعاً اإل أ ن أ كثر مظاهر الف ، المجتمع و مصادره و أ

 و و المتمثلة في الفساد الس ياسي و الفساد ال داري و الفساد المالي، بالموضوع و المحتوى

ال قتصادي و الفساد ال جتماعي والاخلاقي و الفساد القانوني) بشار محيسن حسن 

 .(25ص ، 2012الامارة، 

ل مختلفة يمكن القول أ ن هناك عوامف ، و فيما يتعلق بال س باب الملازمة لظاهرة الفساد

، وسفومنها) أ مير فرج ي، تقف وراء ش يوع هذه الظاهرة تتناغم في شدتها ودرجاتها

  : (108ص ، 2011

أ ي غياب  ،عدم وجتمود نظام س ياسي فعال يستند الى مبدأ  الفصل بين السلطات -1

 .دولة المؤسسات الس ياس ية و الدس تورية و القانونية و التشريعات

الممارسة الديمقراطية و حرية المشاركة الس ياسة و ش يوع حالة الاستبداد ضعف  -2

فتقاد الشرعية في الس، الس ياسي والدكتاتورية في العديد من البلدان لطة و و اإ

ات و تقييد حرية نشاط، الانفراد السلطوي بالقرارات بعيداً عن الشفافية

 .مؤسسات المجتمع المدني

س تقلالية القضاء المتمث -3 عدم  و، ل في عدم وجتمود أ حكام صالحة و رش يدةعدم اإ

 ،وجتمود سلطة رادعة تمارس على عموم المجتمع بشكل نزيه و عادل و دون تمييز

 .لشاعة العدل والمساواة بين المواطنين كافة

قلة الوعي الحضاري و ال فتقار الى ال مكانيات ال دارية المتمثلة بعوامل الخبرة و  -4

 .ممارسة حكيمة ل دارة شؤون الدولةمن أ جل ، الكفاءة و الحكمة

د و سريان جذور العادات و التقالي، غياب الثقة في تطبيق المثل ال نسانية -5

 .ال جتماعية بين أ فراد المجتمع

صلاح م، و في س ياق دور مؤسسات الدولة الرسمية في مكافحة الفساد ؤسسات فأ ن اإ

رساء قواعد الشفافية و المساءلة و الرقابة ترش يد الس ياسات العامة و ، الحكم و اإ

و تطویر الجهاز  ،)ال قتصادية و المالية على وجه الخصوص( بما يتلائم مع المصالح العليا

طار دولة قوية واثقة من شرعيتها و قابلة للتغيير  س تقلاليته في اإ القضائي و تعزیز اإ

رج و هي من أ نجع الس بل للحد من مساويء هذه الظاهرة الخطيرة)جتم، الديمقراطي المنتظم

 .(235 ص ،234ص ، 2006العبد، 

 ،و ضمن هذا ال طار، يعد التشريع المحوكم من أ هم وسائل مكافحة الفساد على ال طلاق

ذ هو ال ساس الذي تبنى عليه كل مفاصل و وسائل الحد من هذه الآفة لال من خ، اإ

حتوائه على مجمل ال ستراتيجيات الواضحة في ال لتزام بال نظمة القانونية و تج يم كل صور راإ

 ،و الملاحقات الجزائية لمرتكبي هذه الجرائم مهما كانت مناصبهم أ و طبيعة أ عمالهم، الفساد

و سن القواعد الخاصة بنزاهة و مراقبة و محاس بة أ عضاء الحكومة بشفافية و أ مام الرأ ي 

سماعيل عزیز،   .(26ص ، 2015العام و وسائل ال علام)دلخواز اإ

ذا ما أ ردنا أ ن نبحث في   الوضع ال ساسي لبناء الدولة التي ترعى مؤسساتها الصالحو اإ

جتماعي من المال و السلاح، حينئذ يمكن القول، العام  ،أ ن الحكومة تمتلك أ عظم قدر اإ

ل  الى أ ن توجد أ جهزة في الحكم ل تحوز مالً و، ال مر الذي يقوم عليه ال ستبداد ل محالة

ع و و هي أ جهزة التشري، وز المال و السلاحو تكون هي المس يطرة على من يح، سلاحاً 

أ ي ال جهزة الحارسة لشرعية اإس تخدام المال و السلاح في الدولة و ما يتفرع ، القضاء

فأ ذا لم  .عنها من تشكيلات و مؤسسات تكون فعلًا قادرة على ال مساك بزمام الحائزین

الح الخاص س يادة الصو أ نتج ال ستبداد ، تحول الشأ ن العام الى ال ستبداد، يحدث ذلك

و هو ما يمكن تسميته بـ)شخصنة الدولة( أ و )شخصنة السلطة و العمل ، للمستبدین

 .( 523ص ، 2006العام ()طارق البشري، 

ليه صور اإلحاق الضرر الجس يم بالمال العام المترتب ع ، و أ عتبرت الكثير من دول العالم

ضرار بأ وضاع البلاد المالية و ال قتصادية و التجا لح أ و بأ ي مصلحة من المصا، ريةاإ

جتمرائم فساد يعاقب عليها القانون و قننت ذلك في تشريعاتها و أ لزمت القضاء ، القومية

، (183ص ، 2015بالملاحقة القضائية لتلك الجرائم ومرتكبيها)د. أ حمد الس يد عطا الله، 

انون الهيئة راق)قالع –و منها قانون الهيئة العامة للنزاهة في العراق و أ قليم كوردس تان 

و قانون الهيئة العامة للنزاهة في أ قليم كوردس تان  .(2011العامة للنزاهة في العراق لس نة )

 .((2011) العراق  لس نة –

يأ تي التجاوز على المال العام من أ هم القنوات التي تقود الى تبديد ، و من هذا المنطلق

ركية ل عفاءات الضريبية و الجمالثروة القومية، و یتمثل ذلك في منح التراخيص و ا

ل شخاص أ و شركات غير مؤهلة و بدون وجه حق و بشكل غير نزيه و غير عادل على 

رضاء من هم في السلطة أ و تحقيق مصالح متبادلة، حساب الخزينة العامة للدولة  .هدفه اإ

ن جتمنوح كثير من الناس بأ تجاه مخالفة القواعد و ال حكام المالية المنصوص عليها في  اإ

عتبار ذلك نوع من الوجاهة أ و دليل على النفوذ و السلطة، القانون لمظاهر هو أ حد ا، واإ

رجة أ ن الى د، البارزة للفساد ال داري و المالي الذي يتعايش معه السلوك ال نساني

ن قبل الى سلوك متعمد ومبرر م، يتحول الفساد من مجرد سلوك يتقبله بعض الناس

 ود الرغبة في كسر القانون و ال حتيال عليه و الخروج منتس، ونتيجة لذلك، ال كثرية

للحصول على المنافع الشخصية لمرتكبيه  متمثلة في مبالغ نقدية أ و ، أ حكامه و قواعده

سماعيل حمد الخوراني،  متيازات معنوية) د. زياد اإ  .(143، 140ص ص ، 2019اإ

صلاح العقليات ة ضرورية  خطو تعتبر، و في هذا الاطار، فأ ن البحث في موضوع اإ

زدهاره الفعلي و المتوازن و  .و هامة لتمهيد الدرب أ مام التصدي لآفة الفساد و منع اإ

لب و يحتاج الى نضال طويل ال مد يتط، لشك في أ ن تغيير العقلية من أ صعب المهام

، ليةالا أ ن ضرورة اإطلاق هذه الديناميكية الفضيلة بقوة و فعا .جهوداً جتمبارة ليؤتى بثماره

ل  يفترض تحركاً على مس تويات عديدة، حيث أ ن العقلنة .اد الحاحاً يوماً بعد يومتزد

، ات أ يضاً بل تطال المجال الثقافي و ال علامي و عمل الجمعي، تنحصر بالمجال التعليمي فقط

ستراتيجية شد تأ ثير على ذلك أ ن التعليم بطبيعته له أ  ، الا أ ن دور التعليم يبقى ال كثر اإ
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ذ غالباً ما نشهد تمجيداً للف، الفرد )الى جانب تأ ثير العائلة(طريقة تفكير  اسد في المجتمع اإ

تفسير هذا  و، بأ طلاق صفة )الشاطر( عليه أ و بأ نه يعرف كيف يس تفيد في الحياة

 ،التعاطي هو ضعف حس المواطنة و نقص مزمن في حس المصلحة العامة لدى ال فراد

افة الدولة حيث اإن في ترس يخ ثق . و الطائفة(و تغليب مصلحة الجماعة الضيقة )العائلة

ل قتصادية و و ا، الحديثة أ و المعاصرة بكل أ بعادها الس ياس ية و القانونية )دولة القانون(

لمواطن  و و تجذیر الحس المؤسساتي في فكر ا، ال جتماعية )التنمية المس تدامة والمتوازنة(

د في في الحد من تنامي ظاهرة الفساتنمية حس ال لتزام بالمجتمع المدني، دور محوري 

و ما   180ص ، 2007، مؤسسات الدولة بجانب الآليات ال خرى لمكافحتها)وليد قيصر

  .بعدها (

ن وجتمود هذه الآفة الفتاكة ية و تطویر ال جهزة ال دار ، أ وجتمب على المجتمع الدولي، اإ

وطموحة لبناء  ةلتصبح محكمة و مواكبة للتغيير من أ جل تحسين برامج هادف، الحكومية

نطلاق ، مجتمع متكامل نجازات ك ساس للحكم الرش يد و كنقطة اإ و تعزیز ما تم تحقيقه من اإ

 .لدعم النزاهة و الشفافية و المساءلة لمنع انتشاره و القضاء عليه

يجابياتها التي وضعت  عادة ال دارة الى اإ فالقانون ينظر الى العملية ال صلاحية على أ نها اإ

ليهامن أ جلها، أ و ا عادة الروحية ال يجابية اإ بعد  ،لتغيير القانوني في مسارها الهادف الى اإ

 .(127 ص ،119ص ، 2017أ ن رافقها الضعف أ و الفساد)ميسم شاكر ثجيل الموسوي،

بأ ن الفساد قوة طاردة لل موال و ال فكار، يتسم بالتنظيم و ، و من كل ما تقدم نرى

ته الخروج من عشوائية المعالجات الى المعالجات المراوغة و الذكاء، مما يس تلزم لمواجه 

عادة بناء ترب ، العلمية المتمثلة في سن تشريعات منظمة و ذكية و ضاربة ية عقول و اإ

قيق مشاركة و تح ، ال جتميال القادمة على النزاهة و ال نضباط وفق أ سس تثقيفية عميقة

و ، تقلقضاء مس   و مساءلة جتمريئة عبر، س ياس ية فعالة على أ ساس العمل المؤسساتي

عاد الشفافية في صنع القرارات، الفصل بين ال موال العامة و ال موال الخاصة و  ،و اإ

علام مسؤول ي و توفير المعلومات و البيانات للرأ  ، زيادة الوعي ال جتماعي عن طريق اإ

 .العام

 الخاتمة

يات التوص تم التوصل من خلال هذا البحث الى جملة من الاس تنتاجات مع عدد من 

 : أ همها ما يلي، التي تكونت على أ ساسها

 

 : الاس تنتاجات

في  يؤدي ترس يخ مبادئها ال ساس ية المتمثلة، الحوكمة نظام عمل مؤسساتي متقدم -1

وعة الى تشريع قانون موازنة عامة محكمة رصينة مشر ، الشفافية والمشاركة و المساءلة

رات يجية و خطط مالية ذي تقدیمتوازنة شمولية موحدة، قائمة على أ هداف اإسترات 

قادرة على تحقيق الاس تقرار الس ياسي و الاقتصادي و الاجتماعي في ، واقعية

 .الدولة المعاصرة

داريًا بحتاً  -2 آراء في الفقه القانوني بتوصيف الموازنة العامة عملاً اإ على الرغم من وجتمود أ

داريًا مضمونًا و قانونياً شكلً  طة ترسم من قبل السل كونها خطة مالية، أ و عملًا اإ

ل أ ننا نرجح الرأ ي القائل باعتبارها عملًا قانونياً شكًل و مضموناً  .التنفيذية تم   ،اإ

قرارها من جانب السلطة التشريعية و تمر بنفس الاجتمراءات التي تمر بها القوانين  اإ

  .العادية الاخرى الى أ ن تصبح نافذة و تسمى )قانون الموازنة العامة(

قانونية  يتبين أ نه يتضمن قواعد ذات طبيعة، ليل محتوى هذا القانونحيث عند تح 

 ،لكن جلها نظمت في صيغ نصوص قانونية عامة و مجردة و ملزمة، و أ خرى فنية

آخر  .مع بقائه قانونًا ذو طبيعة خاصة ومحتوى مختلف عن أ ي قانون أ

ن بناء الحكم الرش يد في أ ية دولة -3 ظم كقوة ضاربة المنيتطلب القضاء على الفساد ، اإ

من خلال معالجات علمية تتمثل في سن تشريعات منظمة و ، لل موال وال فكار

عادة بناء تربية العقول على النزاهة و الانضباط وفق أ سس تثقيفية عميقة، ذكية  ،واإ

عاد  ،و تحقيق المشاركة الس ياس ية الفعالة على أ ساس العمل المؤسساتي واإ

ومساءلة جتمريئة عبر قضاء مس تقل، وزيادة الوعي  ،الشفافية في صنع القرارات

و توفير المعلومات للرأ ي العام المحلي و ، الاجتماعي عن طريق اإعلام مسؤول

 .الدولي

 

    : التوصيات

عاد أ فضل أ نواع  -1 نطالب السلطة التشريعية في العراق و أ قليم كوردس تان باإ

البرامج و الاداء الموازنات المس تحدثة في العصر الحديث، وهي )موازنات 

أ ي تلك الموجهة بالنتاج  المبنية على أ سس الرؤى والرسالت والافكار ، والموارد(

المترجمة   والاهداف الاستراتيجية للدولة بصورة واضحة و دقيقة و قابلة للقياس 

طار زمني متوسط و بعيد المدى بدلً من الموازنات الحسابية التي ل ، وفق اإ

آخر تتضمن غير البنود و   .الارقام معنى أ

قرار قانون )حق الحصول على المعلومة(، العراقي ندعو المشرع  -2 ية ترس يخ بغ ، الى اإ

مبدأ  الشفافية ال دارية و تنظيم تقديم المعلومات الصحيحة و حصول كافة أ فراد 

س تخدام الاموال العامة و مايتعلق بها من وثائق و  الشعب عليها لمعرفة كيفية اإ

تاحة فرص المشاركة الس ياس ية الحقيقية للمواطنين ، مستندات رسمية من أ جل اإ

 .في رسم الس ياسات العامة للدولة و صنع القرار

ازنة بأ صدار )مو ، العراقية و حكومة أ قليم كوردس تان الاتحاديةنوصي الحكومة  -3

 ،و هي عبارة عن منشور مبسط من مشروع وثيقة الموازنة العامة، المواطن(

طلاع المواطن عليها و فهمها دون تس تخدم فيها لغة  بس يطة غير فنية لسهولة اإ

شراك  .صعوبات مما تكون خطوة جادة على صعيد تعزیز شفافية الموازنة العامة و اإ

أ فراد المجتمع العراقي و الكوردس تاني في خطط و أ هداف الحكومة لل داء المالي و 

 .مؤشرات ال س تقرار الاقتصادي

 المصادر

 

 : ولً / الكتبأ  

 .منشأ ة المعارف، الاسكندرية، الاموال العامة(2006)  .د. ابراهيم عبدالعزیز ش يحا

دور الجهات الرقابية في مجال الموازنة العامة للدولة و مكافحة (2015). .د. أ حمد الس يد عطا الله
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